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حیث أو النامیة، ة من الدول، سواءا المتقدمة منهادول ةأیفي اقتصادیساتلعب البنوك دورا رئ

ة المحرك الأساسي یعتبر بمثابفهو النظام المصرفي ومدى فعالیته، قتصاد الوطني بتطور یرتبط تطور الإ

.یهات والسیاسات المتبعة لأي بلدلكل نشاط اقتصادي مهما اختلفت التوج

تعد البنوك التجاریة أهم قنوات تجمیع الاموال وتوزیعها من خلال قیامها بدور الوسیط بین 

المودعین والمقترضین سواء كانوا أشخاص طبیعیة أو معنویة، ولهذا ازدادت أهمیة هذه الاخیرة بالنسبة 

ایة القرن الثامن عشر نظرا للدور الاساسي الذي أصبحت تلعبه في تمویل الاقتصاد للدول منذ نه

وجیه هذه تفي لهذه الأهمیة البالغة نجد تدخل تشریعات مختلف الدول ومنها الجزائر  االوطني، فنظر 

.یخدم مصلحتها وسیاستها الداخلیةالبنوك حسب ما

خطورة وظیفتها المتمثلة في تلقي الودائع ومع اتساع نشاط البنوك التجاریة، وتطور درجة 

منها الجزائر ول و العدید من الد إدراكلسیولة النقدیة، أدى ذلك إلى واستخدامها في القروض وتأثیرها في ا

نشاط هذه البنوك وذلك من خلال فرض رقابة صارمة علیها، وإخضاعها ضمان حسن سیرإلى ضرورة 

وال المودعین وضمان سلامة الجهاز المصرفي، حیث تعتبرلنظام محكم خاص بها، من أجل حمایة أم

لمخاطر كونها تحد من االمؤسسات المالیةو  البنوكلا غنى عنها في الرقابة المصرفیة عملیة ضروریة 

لق خالإجراءات المناسبة، سعیا إلى تخاذ لامدى سلامة المراكز المالیة للبنوك والتخطیط منلتأكداو 

  هارها.زداالقطاعات الاقتصادیة المختلفة و یساهم في تنمیة وتطویر،جهاز مصرفي سلیم وقوي

ة شهدتها الساحة المصرفیفي خلق عدة أزماتدورا كبیرا لقد لعب قصور المحیط المصرفي 

سواءا من جانب المودعین أین كانت مجموعة البنوك معرضة للإفلاس، 1930بدایة بأزمات أمریكا 

علوماتیة من بسبب غیاب ثقافة مصرفیة حقیقیة وعدم اكتمال شبكةأو من جانب المتدخلین المهنیی

رفیةللرقابة المصحیث أدت الأمور إلى إنشاء لجنة بازل ستعلام، علام والامصرفیة تسهل عملیة الإ
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ة على وتحسین أسالیب وآلیات ممارسة الرقابمن خلال التنسیق والتعاون الدوليكبیرة  ابذلت جهودالتي 

.)1(اتوالمؤسسالبنوك 

رفیة معاییر لجنة بازل الدولیة للرقابة المصاتجهت نحو إعتماد التي الدول من بین الجزائر وتعد 

مجموعة من قواعد الحذر سمیت بالقواعد الاحترازیة لتطبیقها على البنوك والمؤسسات المالیة، المالیة 

رقم  النقد والقرضقانون صدور بعد خاصةحیث قام المشرع الجزائري بتخصیص تنظیم خاص لها، 

ة وتنظیمیة تتناول كلها وما یتبعه من نصوص تشریعی،11-03بموجب الأمر رقم  ىالملغ90-10

حیث شهدت هي الأخرى فضائح بنكیة ، )2(حكام والقواعد المنظمة للقطاع البنكي في الجزائرمختلف الأ

،(BCIA)فضیحتي الخلیفة بنك والبنك التجاري الصناعي الجزائري كان أساسها هو ضعف الرقابة مثل 

إلى إعادة النظر في الاطار القانوني للنشاط المصرفي، المختصة القصور دفع بالسلطات وكل هذا 

وإحداث آلیات وهیئات إلى تشدید الرقابة المصرفیة 11-03لأمر رقم حیث هدفت من خلال صدور ا

تي تقوم العملیات المدى سلامة التحقیق والتأكد من من خلالها هذه الرقابة التي تهدف لتجسید جدیدة 

.)3(للقوانین والأنظمة الساریة المفعول وتكون مستجابة لشروط حفظ الأموال ابها البنوك التجاریة وفق

ق هیئة وتطبیة في تمجموعة المؤسسات التي تتدخل بصفة تقنیتمارس الرقابة المصرفیة بموجب 

تبر تعو حیث تتنوع إلى أجهزة داخلیة وخارجیة، رة من طرف السلطات الحكومیة، صدالسیاسات الم

والإجراءات والضمانات والمقاییس المعتمدة والمطبقة من طرف تنظیمیةالخطة ال الرقابة الداخلیة

بنك التسویات الدولیة، وذلك تحت إشراف1974تأسست لجنة بازل من مجموعة الدول الصناعیة العشرة وذللك مع نهایة -)1(

ر، المعاییر الدولیة للرقابة المصرفیة وتطبیقاتها في الجزائأنظر أیضا: منار حنینة، بعد تزاید الدیون الخارجیة للدول النامیة.

.2014جامعة قسنطینة، كلیة الحقوق،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع التنظیم الاقتصادي،

،61عدد  ،الجزائریةریدة الرسمیة الجمهوریةجالتعلق بالنقد والقرض، ی،1990أفریل 14مؤرخ في ،10-90قانون رقم -)2(

عدد  ج ج ر یتعلق بالنقد والقرض، ج،2003أوت  26مؤرخ في ،11-03بالأمر رقم  لغى، الم2001-02-28صادر بتاریخ 

المالیةقانونیتضمن،2009جویلیة 22 في مؤرخ،10-09 رقم بالقانونمتممو  معدل،2003-08-27صادر بتاریخ ،52

 أوت 26 في مؤرخ،04-10 رقم الأمروبموجب،2009-07-26بتاریخصادر،44 عددج ج  ر ج ،2009لسنةالتكمیلي

دیسمبر 30 في مؤرخ،10-14 رقم قانونبموجبالمعدل،2010-09-01بتاریخصادر،50 عدد ج ج ر ج ،2010

.2014-12-31بتاریخصادر،78 عدد ج ج ر ج ،2015لسنةالمالیةقانونیتضمن،2014

، 7 ط ،دراسة في طرق استخدام النقود من طرف البنوك مع الإشارة إلى التجربة الجزائریة:تقنیات البنوكلطرش طاهر، -)3(

.205، ص.2010دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،



مقدمة

10

ا، الإعتماد علیهالمؤسسة التي تساعد على حمایة الأصول واختیار دقة البیانات المحاسبیة ودرجة 

بهدف تحقیق الأهداف المرسومة وتشجیع تنفیذ السیاسات، وفعالیة الإستغلال لتنفیذ الرقابة والمراقبة 

ها بینذي یكمن الفرق ال یمكن تبیانها من خلالالتي خارجیة الة أما الرقابالمستمرة لتقییم مدى كفاءتها،

رقابة حیث تمارس ال،من طرف كلتا الهیئتینالممارسةمن حیث الأجهزة وذلك الرقابة الداخلیة وبین

خارج المؤسسة تمارس من طرف أجهزة الداخلیة من طرف أعوان البنك ذاته، أما الرقابة الخارجیة ف

، والذي یعد الدعامة )4(144-62البنك المركزي الذي تأسس بموجب القانون رقم أساسا في المتمثلة 

فیذ الأداة الرئیسیة التي تتدخل بواسطتها الحكومة في الدولة لتنویعد التي یقوم علیها أي نظام مصرفي، 

یمارس مهنة الإشراف والرقابة على القطاع المصرفي ككل، وإلى حیث سیاستها النقدیة والاقتصادیة، 

المتضمن تنظیم مؤسسات 47-71م جانب البنك المركزي تأسست هیئة أخرى بموجب الأمر رق

الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة.تتولى اللجنة المصرفیة حیث بتدعى ،)5(القرض

رفي ضعف للقطاع المصي تشكل نقطةسیة التتقوم دراستنا على دراسة إحدى المشاكل الرئیو 

حیث تتوقف سلامة الأجهزة المصرفیة وضمان الاستقرار المصرفي والمالي على فعالیة الرقابة الخارجیة 

هذه الأخیرة أحد العناصر الهامة ذات التأثیر المباشر على النتائج النهائیة عتبار وتنوع أجهزتها، بإ

.للنشاط الاقتصادي

وضوح في برز بتف الرقابة وفعالیتها العلمیة، أن مشكلة ضعما یزید هذه الدراسة من قیمتها 

لم تحظى بدراسات علمیة قانونیة حدوث العدید من الأزمات المصرفیة، كما أن هذا النوع من الدراسات

إقتصادیة.أغلبها وإنما 

الموضوع كان نتیجة تعدد النصوص القانونیة المنظمة للجهاز المصرفي من الدافع لإختیار

جهة، وتعرض هذا القطاع لأزمات بنكیة من جهة أخرى، حیث سعینا إلى تبیان دور الأجهزة الخارجیة 

في ضمان فعالیة الرقابة وسلامة الجهاز المصرفي من خلال حمایته من الأخطار التي یمكن أن 

تعتریه.

عدد  ج ج ي، ج ر، یتضمن إنشاء وتحدید مركز البنك الوطني المركز 1962دیسمبر13مؤرخ في ، 144-62قانون رقم -)4(

.1962-12-28بتاریخ، صادر 10

-6بتاریخصادر، 55عدد  ج ج ، یتضمن تنظیم مؤسسات القرض، ج ر1971جوان 30، مؤرخ في 47-71أمر رقم -)5(

الملغى.، 06-1971
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ب بین تناسمدى العن لبحثشكالیة في االإعالم ضوء ما سبق تتجلى م فيالصدد و وفي هذا 

بنوك والمؤسساتبین الالآلیات التشریعیة والتنظیمیة وبین ضمان فعالیة واستقلالیة أجهزتها الرقابیة 

المالیة؟

بالتالي سنحاول من خلال هذه الدراسة المبنیة على المنهج التحلیلي إثراء المكتبة العلمیة، وما 

یجعل أهمیة هذا البحث تتضاعف هو عدم تبني المشرع نصوصا خاصة وواضحة متعلقة بالرقابة 

اجع لة المر قالخارجیة لاسیما في قانون النقد والقرض مع تشتت هذه النصوص في نصوص تنظیمیة، مع 

حیث واجهنا أزمة في إیجاد كتب تتعلق بالرقابة الخارجیة.

عتبار كل من البنك المركزي واللجنة المصرفیة جهازان یمارسان الرقابة على وانطلاقا من ا

جهاز كمر تقدیم الموضوع من خلال دراسة البنك المركزي البنوك والمؤسسات المالیة، یقتضي منا الأ

بإعتبارها )الفصل الثاني(رفیة في ، واللجنة المص)الفصل الأول(على البنوك التجاریة رقابي خارجي

كهیئة رقابیة تهدف إلى ضمان حسن سیر العمل المصرفي.



الفصل الأول

البنك المركزي  

للرقـابة  جهاز  

على  ة  خارجيال

تجاريةلالبنوك ا
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تابعا للجهاز المركزي الفرنسي أین كانت السیاسة النقدیة من مهام وزارة المالیة الفرنسیة مع 

واستمر هذا الوضع إلى غایة ما بعد الاستقلال أین تم الإعلان عن استقلالیة ، البنك المركزي الفرنسي

حیث تم إنشاء البنك المركزي بموجب القانون رقم ، )5(الخزینة العمومیة الجزائریة عن الخزینة الفرنسیة

62-144)6(.

یعتبر البنك المركزي أول مؤسسة نقدیة في الجزائر المستقلة وهو المشرف على السیاسة 

لكن الواقع أثبت أنه لم تكن له ،النقدیة وعلى السیاسة الائتمانیة والافتراضیة منذ أول فترة من تأسیسه

حیث أن البنوك التجاریة كانت تخضع لسلطة ، سلطة فعلیة تسمح له بتكریس هذه المهام في المیدان

إلا أن البنك المركزي قد استعاد مهامه حیث اعتبر كبنك ، سلطته كبنك البنوكولیست ل، وزیر المالیة

.)7(12-86الأمر رقمالبنوك أو مؤسسة عمومیة اقتصادیة حسب 

في  "بنك الجزائر"الذي غیر من تسمیة البنك المركزي إلى 10-90لیأتي القانون رقم 

ومن ثم تحدید الإطار القانوني ، وحدد الإطار القانوني لممارسة المهنة المصرفیة، تعاملاته مع الغیر

الذي یخضع له البنك المركزي.

نقدیة التي تقع على قمة الهرم المصرفي وبذلك یمكن تعریف البنك المركزي بأنه المؤسسة ال

وهي التي تقوم بمهمة إصدار النقود وممارسة السیاسات النقدیة لغرض المحافظة على ، في البلاد

.)8(الاستقرار النقدي وثبات الأسعار

بنك الجزائر مؤسسة وطنیة تتمتع التي تنص "11-03الأمر رقممن 09كما عرفته المادة 

.)9(ویعد تاجرا في علاقاته مع الغیر"، والاستقلال الماليبالشخصیة المعنویة 

كلیة الحقوق، ، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، الرقابة على البنوك التجاریةالشیخ عبد الحق، _)5(

.87، ص.2010بوقرة، بومرداس،جامعة 

، یتضمن إنشاء وتحدید مركز البنك الوطني المركزي، مرجع سابق.144-62قانون رقم -)6(

بتاریخ، صادر 34عدد ج ج  لنظام العام بالبنوك والقرض، ج ریتعلق با،1986أوت  19، مؤرخ في 12-86قانون رقم -)7(

.الملغى،1986أوت 20

.126، 251ص.ص. ، د س ن،عمان، دار وائل للنشر والتوزیع، اقتصادیات النقود والمصارفالأمین الأرباح، صالح-)8(

، یتعلق بالنقد 04-10من الأمر رقم 02المعدل بالمادة، یتعلق بالنقد والقرض، 11-03من الأمر رقم 09المادة -)9(

والقرض، مرجع سابق.
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في كونه أداة زي في النظام المالي والاقتصادي البنك المركالذي یلعبه دورونظرا لأهمیة ال

فقد خول إلیه بموجب القوانین المنظمة له مجموعة من ، إشرافیة ورقابیة على الجهاز المصرفي

(المبحث الضمانات والأدوات تمكنه من ممارسته لدوره الرقابي والإشرافي على النشاط المصرفي 

(المبحث مع منحه إمكانیة الإستعانة بأجهزة تابعة له بهدف أداء مهامه على أحسن وجه الأول)، 

الثاني).
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الأولالمبحث

الرقابي للبنك المركزي الدور

ئیسیة حیث یمثل الجهة الر ، تعتبر رقابة البنك المركزي من أهم أشكال الرقابة المصرفیة

وحمایة یهدف من خلال رقابته إلى دعم و  ،استمراریة النظام المصرفيوالأولى المسؤولة عن ضمان 

 ؛بالقوانین والأنظمةوالتأكد من تقیید البنوك حمایة المساهمین والدائنین للبنك؛الجهاز المصرفي و 

.)10(وتوفیر إدارة رشیدة لها ؛والمحافظة على سلامة وسیولة أصولها

البنك المركزي أیضا رقیبا على أنشطة القطاع المصرفي حتى لا تتعرض البنوك یعتبر

رقابة البنوك یتمتع بكامل المسؤولیة فيحیث ،للمخاطر بمختلف أنواعها وأبعادها أو لإفلاسها

من أهم المؤسسات التي یعد البنك المركزيو  ،المرخصة والإشراف علیها طبقا لقانون النقد والقرض

الإداریة التي )11(تعتمد علیها الدولة في تحقیق الاستقرار المالي الذي یعتبر من المؤسسات العمومیة

.)12(تتدخل الدولة بواسطتها لرقابة وتنظیم النشاط المصرفي

م خصوصیة الدور الذي یؤدیه البنك المركزي باعتباره المشرف الأول على الجهاز وأما

واعتبار وظیفة الرقابة على ، المصرفي وصاحب الرقابة الأولى على المؤسسات المصرفیة والمالیة

حیث یتولى عملیة تحقیق مدى سلامة المركز ، البنوك التجاریة من أهم وأحدث الوظائف الموكلة إلیه

02المعدلة بالمادة 11-03من الأمر رقم35استنادا لنص المادة للبنك ورقابتها بما یكفلهاالمالي

.)13(04-10الأمر رقممن 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -دراسة حالة الجزائر-ودورها في تفعیل أداء البنوكالرقابة المصرفیة جلاوي رشیدة،-)10(

.54ص. ،2015جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، العلوم الاقتصادیة، 

عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة، لتعتبر بموجب الملغى على أنه مؤسسة  10-90قم لأحكام الأمر ر حیث كیّف وفقا -)11(

.مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي11-03من الأمر رقم 09أحكام المادة 

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتورة في العلوم، الوضعیة القانونیة للبنوك والمؤسسات المالیة المتعثرةطباع نجاة، -)12(

.50، ص.2016جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون، 

، 11-03من الأمر رقم 35، یتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق، معدل ومتمم للمادة 04-10من الأمر رقم 02المادة -)13(

.مرجع سابقمعدل ومتمم، ، یتعلق بالنقد والقرض
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وعلیه إن كان البنك المركزي یتمتع بسلطة الرقابة على المصارف من مرحلة منح الترخیص 

في أداء دوره الرقابيوطوال فترة ممارسة النشاط نتساءل عن الضمانات الممنوحة لهذا الأخیر 

.(المطلب الثاني)وآلیات البنك المركزي في ممارسة رقابته على البنوك، (المطلب الأول)

المطلب الأول

منوحة للبنك المركزي في أداء دوره الرقابيالضمانات الم

وجود منظومة مصرفیة تمنح لهذا الأخیر ترتبط فعالیة الدور الرقابي للبنك المركزي بمدى

وإدارة شؤونه الداخلیة وتسییره للكتلة النقدیة مع عدم تدخل ،الاستقلالیة التامة في اتخاذ قراراته

.(الفرع الثاني)للبنك المركزي وتعدد وسائل الرقابة، (الفرع الأول)السلطات 

الفرع الأول

استقلالیة البنك المركزي

تحظى بأهمیة كبیرة في الدراسات تعتبر استقلالیة البنك المركزي من أهم المواضیع التي 

وذلك بالنظر لدوره الكبیر الذي یمارسه في تحقیق ، الاقتصادیة لاسیما المالیة والمصرفیة منها

وذلك  ،حیث تم تكریس هذه الاستقلالیة على البنوك وعلى رأسها بنك الجزائر، )14(الاستقرار النقدي

إذ أصبح هذا الأخیر هو من ، )15(المتضمن نظام البنوك والقروض06-88القانون رقمبموجب

لكن هذه الاستقلالیة لم تكن مطلقة إلى غایة مجيء أهم ، یتولى السیاسة النقدیة والمالیة للدولة

المتعلق بالنقد والقرض والذي كرس 10-90إصلاح عرفته الدولة الجزائریة وهو إصدار القانون رقم 

كما كلف هذا البنك خلال هذه الفترة بتنظیم الحركة النقدیة ، ستقلالیة البنك المركزيبصورة واضحة ا

"دور استقلالیة البنوك المركزیة في تحقیق أهداف السیاسة النقدیة مع الإشارة إلى التجربة خلف محمد حمد الجبوري، -)14(

، 23، عدد مجلة تكریت للعلوم الإداریة والاقتصادیة، "2004لسنة 56العراقیة في ضوء قانون البنك المركزي العراقي رقم 

.69، ص.2011جامعة تكریت كلیة الإدارة والاقتصاد، ، 7مجلد 

-13، صادر بتاریخ 02ج ر عدد  یتعلق بنظام البنوك والقرض،، 1988جانفي 12مؤرخ في ، 06-88قانون رقم -)15(

الملغى.، 01-1988
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وكذا ضبط سوق الصرف وهو ما تم تأكیده ، وتوجیه ومراقبة حسن سیر التعهدات المالیة مع الخارج

.)16(المعدل والمتمم11-03الأمر رقمبموجب 

ستراتیجیة التي المساس بالخیارات الاة لضمان عدم كما تعد استقلالیة البنك المركزي وسیل

لأن إرساء قواعد النشاط المصرفي واتخاذ القرارات والتدابیر ، تتخذها البنوك المركزیة أثناء أداء مهامها

مما یدعوا ، الكفیلة برقابة النظام المصرفي وحمایته تفرض تمتع الجهة المكلفة بذلك بالاستقلالیة

ومعاییر ، (ثانیا)أسباب ودوافع استقلالیة البنك المركزي، (أولا) ركزيتحدید مفهوم استقلالیة البنك الم

.(خامسا)استقلالیته، ودرجة (رابعا)وأخیرا الموقف من هذه الاستقلالیة، (ثالثا)هذه الاستقلالیة

أولا: مفهوم استقلالیة البنك المركزي

في  التي تتمثل أساساالمفاهیمیمكن تعریف استقلالیة البنك المركزي من خلال مجموعة من 

المتمثل في تعیین نوع من القواعد ، عزل السیاسة النقدیة عن الضغط السیاسي الیومي المستمر

للسیاسة النقدیة یتحتم حتى وإن كانت هذه القواعد تحد من حریة البنك المركزي في التصرف عن 

السلطة السیاسیة وتضمن له استقلالیة إدارته للسیاسة النقدیة إلا أنها تضمن عدم وجود أي تدخل من

.)17(عنها

كما یتمثل مفهوم استقلالیة البنك المركزي في منحه الاستقلال الكامل في إدارة السیاسة النقدیة 

ومن خلال منحه حریة ، من خلال عزله عن أیة ضغوط سیاسیة من قبل السلطة التنفیذیة من ناحیة

وهذا هو المفهوم الأكثر ارتباطا ، دیة من ناحیة أخرىتصرف كاملة في وضع وتنفیذ سیاسته النق

.)18(بممارسة البنوك المركزیة لعملها في الوقت الحالي

یتضح لنا أن استقلالیة الصیرفة المركزیة ، وكخلاصة لمفهوم استقلالیة البنوك المركزیة

مرتبطة باستقلالها في إدارة السیاسة النقدیة بعیدا عن تدخل السلطة التنفیذیة بما لا یسمح بتسخیر 

مرجع سابق.معدل ومتمم، ، یتعلق بالنقد والقرض،11-03من الأمر رقم 35المادة -)16(

، "03/11والأمر10/90"استقلالیة بنك الجزائر (مؤسسة الرقابة الأولى) بین قانون النقد والقرض بحوصي مجذوب، -)17(

.93، ص.2012، جامعة بشار، 16عدد ، مجلة الواحات للبحوث والدراسات

، مذكرة لنیل شهادة -نسدراسة مقارنة بین الجزائر وتو -،دور البنك المركزي في إدارة السیولة النقدیةعاشور ناجیة، -)18(

.20، ص.2014بسكرة، ،الماستر في العلوم الاقتصادیة تخصص نقود ومالیة، جامعة محمد خیضر
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وعندما یكلف ، فبقدر ما تكون ملتصقة بهدف استقرار الأسعار بقدر ما تكون مستقلة، السیاسة النقدیة

ته.بأهداف أخرى فذلك یحد من استقلالی

فالاستقلالیة إذن تعني حجم السلطة والحریة المخولة أو الممنوحة للبنك المركزي في رسم 

حیث یجب أن یكون هناك أشخاص آخرین لإدارة ، وتصور السیاسة النقدیة ومن ثم إمكانیة مساءلته

ملون أعمال البنوك المركزیة بخلاف المسؤولین عن الإنفاق العام یتمتعون بوضع قانوني مستقل ویع

.)19(من أجل تحقیق المصلحة العامة

من ستقلالیة، فلابد أن تتمتع بالافي أداء دورها الرقابي والإشرافيفلكي تكون البنوك المركزیة فعالة 

.(ج)استقلال الموازنةو ، (ب)ستقلال المؤسسي، الا(أ)ستقلال الإشرافي، الاعدة جوانب منها

الاستقلال الإشرافي.أ

حاسم في تنفیذ القواعد وفرض الجزاءات وإدارة الأزمات، وذلك الاستقلال الإشرافي یكون 

بوضع قوانین تحمي المشرفین أثناء مزاولتهم لمسؤولیاتهم حتى لا یمكن مقاضاتهم شخصیا عما 

یقومون من إجراءات وهو ما قد یصیب عملیة الإشراف بالشلل، كما أن دفع مرتبات ملائمة یساعد 

.)20(حتفاظ بهم مما یحبط قبول الرشوةركزیة على جذب الموظفین الأكفاء والاالبنوك الم

الاستقلال المؤسسيب.  

ترتیبات واضحة لتعیین وفصل كبار الموظفین، وتحدید هیكل الاستقلال المؤسسي یتضمن 

یة التنظیم والإدارة في البنك المركزي، وأدوار ومسؤولیات أعضاء مجلس الإدارة والشفافیة في عمل

.)21(اتخاذ القرار

)19(
مداخلة في إطار المؤتمر العلمي ، "قیاس استقلالیة البنك المركزي في ظل الإصلاحات المصرفیة الحدیثة"عزوز علي، -

الجزائري في ظل التطورات العالمیة الراهنة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، یومي ، حول إصلاح النظام المصرفي الدولي الثاني

.3، ص.2008مارس 11-12

)20(
.94بحوصي مجدوب، مرجع سابق، ص.ص-

)21(
.94المرجع نفسه، ص.-
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استقلال الموازنةج.

أساسي وذلك من أجل أن یكون للبنك المركزي حریة تقریر استقلال الموازنة حیث یعتبر 

.)22(وما یحتاجه لدفع مكافآتهموتعیین الموظفین وتدریبهم

منح السلطة بعلى تحقیق أهداف السیاسة النقدیة، بالتالي تعمل استقلالیة البنك المركزي 

النقدیة الامتیاز عن السلطة السیاسیة، فالسلطة النقدیة المستقلة تعمل على منح الإحصاءات والتقاریر 

المالیة والنقدیة للجمهور بمنطق الشفافیة من أجل انضباط النظام في رسم السیاسة النقدیة وفي 

.)23(تطبیقها

داف والاستقلالیة في تحدید إضافة إلى ما تقدم یتعین التمییز بین الاستقلالیة في تحدید الأه

الثانیة تعني تمتع البنك أما ، )24(الحریة في إدارة السیاسة النقدیة يحیث یقصد بالأول، الأدوات

فهذا یعمل على ،الحریة في وضع وتنفیذ السیاسة النقدیة التي یراها مناسبة لتحقیق أهدافهالمركزي ب

وزیادة مصداقیة تلك الأهداف واستخدام ،أهدافهزیادة شفافیة ومصداقیة البنك المركزي في وضع 

دون التخوف من تغیر هذه الأهداف والأدوات بدون إشعار في حالة ،الأدوات الملائمة للوصول إلیها

.)25(غیاب الاستقلالیة

ثانیا: أسباب ودوافع استقلالیة البنك المركزي

فعالیة أو عدم عدم من أهم الأسباب التي أدت إلى المناداة باستقلالیة البنوك المركزیة نجد 

وكذا التأثیر الاقتصادي السیاسي على السیاسة النقدیة ، نجاح وتحكم الحكومة بإدارة السیاسة النقدیة

خابات وإن وهذا یظهر من خلال تأثیر نتائج الانتخابات والهدف منه إحداث رواج اقتصادي قبل الانت

.94ص. مرجع سابق،حوصي مجدوب،ب-)22(

.94ص. ،المرجع نفسه-)23(

، "استقلالیة البنك المركزي على أداء سیاسة نقدیة حقیقة (بین النظریة والتطبیق)"أثر عیاش قویدر، إبراهیمي عبد االله،-)24(

15-14یومي ، جامعة الأغواط، -واقع وتحدیات–المنظومة المصرفیة الجزائریة والتحولات الاقتصادیة وطني حول:ملتقى

.58.، ص2004دیسمبر 

مذكرة لنیل ،-دراسة حالة الجزائر-البنوك في ظل المعاییر الدولیةآلیة رقابة البنك المركزي على أعمال راشدي سماح، -)25(

جامعة كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، شهادة الماجستیر في علوم التسییر تخصص نقود ومالیة، 

.41،42.صص.، 2011، 3الجزائر
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هذا ما یسمى بالدورة السیاسیة للنشاط الاقتصاديت و المدى لحین نجاحهم في الانتخاباكان قصیر

)26(.

بعض الدراسات بضرورة استقلالیة البنك المركزي وذلك لعدم فعالیة وكفاءة السیاسة نادت 

بدرجة كبیرة في خصوصا في مجال مكافحة التضخم في بعض الدول نتیجة لتدخل الحكومة ، النقدیة

إذ أظهرت نتائج بعض الدراسات أن هناك علاقة بین استقلالیة البنك المركزي ، رسم السیاسة النقدیة

وخفض معدلات التضخم دون التأثیر السلبي على معدلات النمو. كما أن استقلالیة البنوك المركزیة 

صدار النقدي الفائض لأن ذلك وذلك في حالة طلبها أو إلحاحها على الإ، عن الحكومة لا یخضع لها

.)27(سیؤدي إلى ارتفاع الأسعار داخل إقلیم الدولة

ثالثا: معاییر استقلالیة البنك المركزي

لذلك فإن ، تتباین قوانین البنوك المركزیة بشكل عام من حیث التركیز والمدى والتفاصیل

وهو ما یقودنا إلى ، الاجتهادالسهل ولا یخلو من ترتیبها حسب درجة الاستقلال لیس من الأمر

حیث تجمع معظم الدراسات على وجود ، )28(التسلیم بوجود درجات متفاوتة لاستقلالیة البنك المركزي

، مجموعة من المعاییر وإن كانت قد اختلفت في ترتیبها والوزن النسبي الممكن إعطاؤه لكل منها

لبسیطة في نتائج هذه الدراسات.الذي أدى في النهایة إلى وجود بعض الاختلافات االأمر

على هذا الأساس مؤشرات تدور حول مجموعة من المعاییر المستخدمة في بالتالي وضعت 

) متغیرا تشریعیا مختلفا أعطى كل منها 16حیث تحتوي على ست عشرة (، تصنیف البنوك المركزیة

ثل أعلى مستوى الذي یمدرجة تتدرج من صفر الذي یمثل أدنى مستوى للاستقلال إلى واحد

ؤشرات تدور حول المعاییر استخدام عدة ممن خلاللقیاس درجة استقلالیة البنوك المركزیةللاستقلال

.4مرجع سابق، ص.عزوز علي،-)26(

.6، ص.المرجع نفسه-)27(

، مذكرة مقدمة )2009-0200السیاسة النقدیة ودورها في ضبط العرض النقدي في الجزائر خلال الفترة (إكن لونیس، -)28(

جامعة كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في علوم الاقتصاد، فرع نقود وبنوك،

.93ص. ،03،2011الجزائر 
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، مدى التزام البنك المركزي بمنح (أ)، حریة البنك المركزي في وضع وتنفیذ السیاسة النقدیة)29(التالیة

وعزل محافظي البنوك المركزیة تعیینسلطة الحكومة في (ب)، التسهیلات الائتمانیة للحكومة

  (د).ودور ممثلي الحكومة في البنك المركزي(ج)، وأعضاء مجلس الإدارة

سلطة وحریة البنك المركزي في وضع وتنفیذ السیاسة النقدیة ومدى حدود التدخل الحكومي .أ

صلاحیات ینبغي أن یكون له ، حتى یستطیع البنك المركزي من تحقیق أهداف السیاسة النقدیة

وفي هذه الحالة یتمتع البنك المركزي ، واسعة في صیاغة السیاسة النقدیة دون تدخل الحكومة في ذلك

أما عندما تحدد السیاسة النقدیة من قبل الحكومة ویتولى البنك ، )30(بدرجة عالیة من الاستقلالیة

بل تابع للحكومة ویسیر المركزي في تنفیذها وتحدید أهدافها فهنا یكون البنك المركزي غیر مستقل

.)31(وفقا للتوجیهات التي ترسمها له وكأنه جهاز من أجهزة الدولة

مدى التزام البنك المركزي بمنح التسهیلات الائتمانیة للحكومة.ب

حیث وضعت معظم البلدان قیودا مشددة ، مدى إمكانیة منح القروض للحكومةالتي نعني بها

بنوكها المركزیة خشیة أن یؤدي الإفراط في الاقتراض إلى إمكانیة اقتراض الحكومة من  على

وهي تمثل أحد المظاهر المهمة للاستقلالیة التي یتمتع بها البنك المركزي في تحدید وتنفیذ ، التضخم

فكلما كانت ، سعر الفائدة وشروط منحها، حجمها، وهذا من حیث طبیعة القروض، السیاسة النقدیة

.)32(كلما كان البنك المركزي أكثر استقلالا، ع العام صارمة أكثرالقیود على الإقراض للقطا

، -دراسة حالة الجزائر–آلیة رقابة البنك المركزي على أعمال البنوك في ظل المعاییر الدولیة موسى مبارك أحلام، -)29(

جامعة الجزائر، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر،، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر فرع نقود ومالیة

.14ص. ،2005

.11ق، ص.جلاوي رشیدة، مرجع ساب-)30(

.22.عاشور ناجیة، مرجع سابق، ص-)31(

.14ص.مرجع سابق، موسى مبارك أحلام، -)32(
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سلطة الحكومة في تعیین وعزل محافظي البنوك المركزیة وأعضاء مجلس الإدارة ج.

أسندت صلاحیة تعیین محافظ وكبار مسؤولي البنك المركزي إلى السلطة التنفیذیة(الحكومات) 

حیث یرأس إدارة البنك محافظ ، )33(والأساسي في مجال هذا التعیینوالتي أصبحت تملك الدور الهام 

.)34(نواب یمنعهم القانون من ممارسة أي وظیفة حكومیة أو عمومیة أخرى3یساعده 

إضافة إلى وجود قیود ومحددات على الحكومة في مجال تعیین وإقالة محافظي البنوك 

القیود نجد أن تعیین كبار المسؤولین في البنك ومن أهم هذه ، المركزیة وأعضاء مجالس إدارتها

وضرورة وجود نسبة معینة من التعلیمات تحد من ، المركزي یشترط أخذ موافقة البرلمان قبل التعیین

.)35(انفراد الحكومة في هذا المجال

دور ممثلي الحكومة في البنك المركزي. د

أعضاء مجلس الإدارة ممن یمثلون تختلف درجة استقلالیة البنوك المركزیة من ناحیة عدد 

جلس إدارة البنك فكلما انخفضت نسبة أعضاء الحكومة الممثلین في م، الحكومة في البنك المركزي

.)36(ستقلالافإنه یكون أكثر ا

استقلالیة البنك المركزيمن موقف الرابعا: 

والمالیة التي مع تزاید دور البنك المركزي في النشاط الاقتصادي وتحقیق السیاسات النقدیة

فهناك من یؤید فكرة استقلالیة البنوك المركزیة عن ، تستهدف الصالح العام فقد ظهرت بعض الآراء

.(ب)استقلالیة البنوك المركزیةیعارضوهناك من ، (أ)الحكومات من خلال المبررات والحجج

أنصار استقلالیة البنك المركزي.أ

البنك المركزي عن الدولة أو بالأصح عن یرى أنصار هذا الاتجاه بضرورة استقلالیة

أنهم یعتقدون أن الحكومة كما، لأن هذا الأخیر له أهداف وقاعدة تدافع عن اتجاهات معینة، الحكومة

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم انعكاس استقلالیة البنك المركزي على أداء السیاسة النقدیةجدایني میمي، -)33(

.64، ص.2005جامعة الشلف، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الإجتماعیة، تخصص نقود ومالیة، ،الاقتصادیة

عیاش قویدر، أنظر كذلك مرجع سابق.معدل ومتمم،، یتعلق بالنقد والقرض،11-03من الأمر رقم 15، 14المادتین -)34(

.63مرجع سابق، ص.إبراهیمي عبد االله،

.86، ص.مرجع سابقخلف محمد حمد الجبوري،-)35(

.86، ص.نفسهمرجع ال-)36(
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حیث یهتم ، وخاصة تلك التي تقوم على أساس حزبي توجه البنك المركزي على أساس سیاسي

بخلاف السیاسات الطویلة لا ، فترة الانتخاباتأعضاء الحكومة أساسا بسیاسات الفترة القصیرة خلال 

.)37(یولون لها أي اهتمام مما قد یضر بالمصلحة الاقتصادیة العامة

ومن المبررات التي تدعم فكرة استقلالیة البنك المركزي نجد أن مصداقیة السیاسة النقدیة 

لأدنى من التكالیف وقدرتها على تحقیق والإبقاء على استقرار طویل الأجل للأسعار ومع الحد ا

أیدي مسؤولین بعیدین عن الاقتصادیة الحقیقیة، سوف تتحسن إن كانت صیاغة السیاسة النقدیة في

كما أن البنك المركزي هو المسؤول عن السیاسة النقدیة الرئیسیة في أي بلد، والذي تتضمن ،السیاسة

أعماله مراقبة المؤسسات الأخرى وكذلك إیجاد التنسیق فیما بینهما، وعلیه فلابد أن یغطي البنك 

المركزي بالاستقلالیة المطلقة.

لأولیة للبنوك المركزیة هي وكذلك هناك من یبرر الاستقلالیة انطلاقا من أن المهمة ا

الملاحظة على قید النقد والقوة الشرائیة له، ومن ثم فإن الهدف الأساسي لاستقلالیتها هو تحقیق 

الاستقرار النقدي، وأن كل بنك مركزي لا یتمتع بالاستقلالیة سیفقد المرونة في تنفیذ السیاسة 

.)38(النقدیة

تقلالیة البنك المركزي غیر كاملةمعاییر اسوأخیرا هناك بعض الاقتصادیین من یروا أن 

أو جد ناقصة، لأنها لا تأخذ بعین الاعتبار عناصر یمكن أن تؤثر في هذه الاستقلالیة ومثال ذلك 

.)39(سعر الصرف

معارضوا استقلالیة البنك المركزي.ب

بتحدید بینما یرى معارضوا الاستقلالیة أن قیام مسؤولي البنوك المركزیة غیر المنتخبین 

كما أن أي بنك ، عنصر أساسي في السیاسة الاقتصادیة هو أمر یتنافى مع مبادئ الدیمقراطیة

مركزي لا یكون مستقلا تماما عن الحكومة إذ أن لهذه الأخیرة العدید من القنوات الرسمیة التي 

یر النظم كما تستطیع في الحالات القصوى تغی، تستطیع من خلالها التأثیر على السیاسة النقدیة

.45راشدي سماح، مرجع سابق، ص.-)37(

.75،76.ص.ص مرجع سابق،خلف محمد حمد الجبوري،-)38(

.45.ص ، مرجع سابق،راشدي سماح-)39(
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كما أن استقلالیته لا تضمن الوصول إلى ضبط مشكل التضخم في الأجل ، الأساسیة للبنك المركزي

الطویل وهذا ما تثبته تجربة الكثیر من الدول كفرنسا والتي لا تتمتع بنوكها المركزیة باستقلال تشریعي 

.)40(إلا أنها أظهرت أداء جیدا خاصة التحكم في التضخم، كبیر

بغي على السیاسة النقدیة أن تتسق مع السیاسات الاقتصادیة الأخرى لتحقیق الأهداف كما ین

العامة الاقتصادیة، فالبنك المركزي الذي یتمتع بالاستقلالیة نجد انه لا وجود لضمان لهذا الاتساق 

وأن موقف نظامه كمنظم لعرض النقود یتمیز بمیل السلطات النقدیة لصالح السیاسات الموضوعیة 

لحفاظ على قید النقود.ل

خامسا: درجة استقلالیة البنك المركزي

یعتبر ترتیب البنوك المركزیة حسب درجة استقلالیتها أمرا صعبا لا یخلو من التجربة 

والاجتهاد، وذلك باختلاف قوانین البنوك المركزیة بصورة عامة من حیث التركیز والمدى والتفاصیل، 

هذه الاستقلالیة بالاعتماد على معیاریین أو مؤشرین هما: الاستقلالیة إلا أنه بصفة عامة یمكن قیاس 

.(ب)والاستقلالیة الوظیفیة للبنك المركزي(أ)،العضویة

الاستقلالیة العضویة.أ

بشروط تعیین محافظ البنك المركزي ومدة تعیینه وحمایته ومدى الاستقلالیة العضویةتتعلق

أو بعبارة أخرى شروط تعیین المسیرین في البنك المركزي وكذا مشاركة السلطات المسیرة في البنك، 

ممارستهم لوظائفهم.

ففي بعض الدول لا یتم تغییر محافظ البنك المركزي إلا بعد فترة زمنیة طویلة نسبیا كالولایات 

والیابان، وهذا على غرار بعض الدول الأخرى كفرنسا وهولندا وبلجیكا أین یتم الأمریكیةالمتحدة 

.)41(توقیفه عن ممارسة وظائفه، وهذا إلى أن تمت المصادقة النهائیة على معاهدة ماستریخت

.46ص.، مرجع سابق، راشدي سماح-)40(

في تاریخه منذ تأسیس تعرف أیضا بمعاهدة الاتحاد الأوروبي، وهي الاتفاقیة المؤسسة للاتحاد الأوروبي وأهم تغییر -)41(

المجموعة الاوروبیة في نهایة الخمسینات، حیث تم الاتفاق علیها من قبل المجلس الاوروبي في مدینة ماسترخت الهولندیة في 

: راشدي سماح، مرجع راجع.1993نوفمبر 1، ودخلت حیز التنفیذ في 1992فیفري 07وتم توقیعها في 1991دیسمبر 

.47سابق، ص.
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وتختلف كذلك مدة تعیین محافظ البنك المركزي من دولة إلى أخرى ولكن في كل الأحوال 

.)42(هامة في تعیین المسیرینتختلف الحكومات بسلطة 

الاستقلالیة الوظیفیة.ب

مسؤولیات ومهام وأهداف البنك المركزي، وكذلك وفقا لحیث یتم تحدید الاستقلالیة الوظیفیة 

بالنظر إلى مدى استقلالیتها المالیة، فكلما كانت أهداف السیاسة النقدیة عدیدة أو غیر واضحة 

.)43(درجة استقلالیة البنك المركزيأو غیر موجودة أصلا، كلما قلت 

الفرع الثاني

لبنك المركزيلدى اتعدد وسائل الرقابة 

حیث ینفرد البنك المركزي دون غیره من البنوك في كونه مؤسسة عامة تنظم النشاط المصرفي

،عن طریق توجیه النشاط المصرفي وفقا للسیاسة النقدیة، یتولى الإشراف علیه باعتباره بنك البنوك

الأدوات المستخدمة من قبل الإدارة الاقتصادیة والتي تسعى لتحقیق الاستقرار والتي تعتبر إحدى أهم 

الاقتصادي.

زاویة في بناء السیاسة الاقتصادیة الكلیة، فهي أحد التعتبر السیاسة النقدیة بمثابة حجر و 

الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي العناصر الأساسیة المكونة لها إذ أن لها تأثیرا كبیرا على حالة 

والتدابیر التي تقوم بها ، والإجراءات، یقصد بها مجموعة من القواعدالتي و  ،)44(انكماشا أو توسعا

السلطة النقدیة بالتأثیر في عرض النقود بما یتلاءم مع النشاط الاقتصادي لتحقیق أهداف اقتصادیة 

من طرف ریفها على أنها ذلك التدخل المباشر المعتمد كما یمكن تع، مهنیة خلال فترة زمنیة محددة

.93ص.مرجع سابق، إكن لونیس، -)42(

.47.ص مرجع سابق،،سماحراشدي-)43(

دراسة حالة بنك الجزائر خلال الفترة –دراسة العلاقة السببیة بین أھم متغیرات السیاسة النقدیة فرحات، زواريزینب_)44(

كلیة العلوم الإقتصادیة شھادة ماستر أكادیمي میدان العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، ، مذكرة لنیل)1990-2014(
.1، ص.2015جامعة الوادي، والتجاریة وعلوم التسییر، 
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عن طریق تغییر عرض النقود وتوجیه ، یر على الفعالیات الاقتصادیةثالسلطة النقدیة بهدف التأ

.)45(الائتمان باستخدام وسائل الرقابة على النشاط الائتماني للبنوك التجاریة

ویتوقف الدور الذي یلعبه البنك المركزي في إدارته للجهاز المصرفي وتسییره للكتلة النقدیة 

على جملة من الأدوات المتنوعة التي بهدف تحقیق استقرار أسعار الصرف وزیادة النشاط الاقتصادي 

مجموعة التي تعرف بأنهاو ، كرسها المشرع في النشاط المصرفيلسیاسة النقدیة والتياتستعین بها 

العروض من النقود من خلال تدابیر وإجراءات من الوسائل التي تستعین بها الدولة في إدارة حجم

حیث تخلت ، في الأدوات المباشرة والغیر مباشرة، والمتمثلة )46(سیادیة تهدف إلى تعظیم أهداف معینة

وكذا نفس الشيء ، غیر مباشرةالبلدان المصنعة عن الأدوات المباشرة للسیاسة النقدیة لصالح الآلیات 

.)47(وهذا نظرا لفعالیة هذه الآلیات الجدیدة للسیاسة النقدیة، بالنسبة للعدید من البلدان النامیة

حیث أنها ، وتساهم الأدوات المباشرة للسیاسة النقدیة في التأثیر في كیفیة الائتمان واتجاهاته

، جم الائتمان لنشاط معین وحفظه لنشاط آخرتستطیع التمیز بین الأنشطة المختلفة من حیث رفع ح

وتتمثل هذه الأدوات في كل من سیاسة تأطیر القرض التي تهدف إلى تحدید نمو المصدر الأساسي 

ویقوم البنك ، وهي القروض الموزعة من طرف البنوك والمؤسسات المالیة، لخلق النقود بشكل قانوني

وكذا السیاسة الانتقائیة ، )48(القطاعات ذات الأولویةالمركزي بهذه السیاسة بهدف منح الائتمان حسب

للقرض حیث تهدف هذه الإجراءات إلى تسهیل الحصول على أنواع خاصة من القروض أو مراقبة 

والهدف من هذه الإجراءات هو التأثیر على اتجاه القروض لتسهیل نقل الموارد المالیة من ، توزیعها

قطاع لآخر.

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة -حالة الجزائر–آلیات رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة وفعالیتها حمني حوریة ، -)45(

.84، ص.2006جامعة منتوري، قسنطینة، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، 

، المعهد الإسلامي أدوات السیاسة النقدیة التي تستخدمها البنوك المركزیة في اقتصاد إسلاميحسین كامل فهمي، -)46(

.14، ص.2006مجموعة البنك الإسلامي للتنمیة، السعودیة، للبحوث والتدریب عضو 

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ،-دراسة حالة الجزائر-أثر العولمة على فعالیة السیاسة النقدیةالبحري عبد االله، -)47(

.75، ص.2005جامعة الجزائر، كلیة العلوم الإقتصادیة، في العلوم الاقتصادیة، 

، رسالة لنیل شهادة مسؤولیة البنك المركزي في مواجهة الأخطار المصرفیة في ظل القانون الجزائريآیت وازو زاینة، -)48(

.185ص. ،2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، دكتوراه في العلوم، 
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تلك الأدوات التي تعتمدها السلطات النقدیة في استخدامها على أما الأدوات غیر المباشرة فهي 

، تهدف بشكل غیر مباشر إلى التأثیر في حجم الائتمان الذي تقدمه البنوكوالتي ،)49(قوى السوق

تخدام ویستطیع البنك المركزي أن یؤثر على حجم السیولة النقدیة التي تمتلكها البنوك وذلك باس

البنوك المتمثلة في سیاسة إعادة الخصم التي تلجأ إلیها )50(مجموعة من أهم الوسائل الغیر مباشرة

والتي تهدف أساسا إلى مواجهة مشكلة السیولة، رقابة حتیاطاتها النقدیة المتوفرة لدیها من أجل زیادة ا

.)51(ضالوضعیة النقدیة وحجم القر 

كمیة النقود التأثیر علىبها إمكانیة البنك المركزيوعملیات السوق المفتوحة التي نعني

فبمقتضاها یدخل البنك المركزي السوق بائعا للسندات ، الموجودة في التداول وفي حجم الائتمان الكلي

ویدخل مشتریا للسندات إذا أراد أن یحقق توسعا في كمیة ، إذا أراد أن یحقق انكماشا في كمیة النقود

.)52(النقود

تعدیل نسبة الاحتیاط القانوني والسیولة حیث یلزم على البنوك إیداع جزء من رأسمالها وأخیرا 

حیث یحق له تحدید نسب الاحتیاطات النقدیة إلى الودائع والحق في تغییر هذه ، لدى البنك المركزي

هد كما أن نسبة السیولة التي تتمتع بها البنوك هي أیضا من الأمور التي یع، النسب من وقت لآخر

ولا یخفى أن إلزام البنوك بالمحافظة على هذه النسب یحد من مقدرتها ، بتحدیدها إلى البنك المركزي

، على منح الائتمان حیث كان الهدف من تحدید هذه النسب سابقا هو المحافظة على حقوق المودعین

.)53(الائتماني أما حالیا فإن تقریر هذه النسب یهدف بالدرجة الأولى إلى الرقابة على التوسع ف

.15حسین كامل، مرجع سابق، ص._)49(

.58ص.، مرجع سابقإكن لونیس،-)50(

.187، مرجع سابق،ص.آیت وازو زاینة-)51(

، 2003،عمان، دار وائل للنشر والتوزیع، 2، طتجاهات المعاصرة في إدارة البنوكالا زیاد رمضان، محفوظ جودة، -)52(

.183ص.

.246د س ن، ص.القاهرة، ، دار النهضة العربیة، إدارة البنوك وبورصات الأوراق المالیةسویلم محمد، -)53(
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المطلب الثاني

آلیات البنك المركزي في ممارسة الرقابة على البنوك التجاریة

على خضوع البنوك لرقابة البنك المركزي ، تنص تشریعات الدول المتعلقة بالبنوك المركزیة

أجل وتتم هذه الرقابة عن طریق آلیات یستعین بها البنك المركزي من ، )54(بهدف متابعة نشاطها

وتساعد هذه الأخیرة البنك المركزي على الكشف عن المخالفات المرتكبة من ، ممارسته لهذه المهمة

والتنبأ بالتجاوزات البنكیة.، طرف البنوك

وتتمثل هذه الآلیات في كل من رقابة المستندات والوثائق أین یهتم المفتشون بالبیانات 

دراسة حسابات وكذا  ،نیة وتحقیق الأرباح والخسائر لكل عاموكل ما یتعلق بالمیزا، الائتمانیة المتوفرة

الأخرى أما الآلیة ، (الفرع الأول)البنك التي تستعمل كمؤشر للدلالة عن مدى سلامة مركزه المالي

أي عن طریق قیام أعوان البنك بتفتیش ملفات تم في عین المكانتالتيفتتمثل في التفتیش الدوري

.(الفرع الثاني)بزیارات مفاجئة لهاالبنوك بالقیام 

الفرع الأول

الرقابة المكتبیة: رقابة المستندات والوثائق

تعمل هذه حیث، من أهم أنواع الرقابة التي یقوم بها البنك المركزيالرقابة المكتبیةتعتبر

یمكن تتبع الرقابة على تطویر منهج رقابي فعال لتحلیل المخاطر التي یتعرض لها كل بنك بحیث 

وكذا تطویر ، أنواع وتطور المخاطر التي تواجه البنوك وتقییم مدى تأثیر بعض الأحداث على البنوك

ستباقیة للتأكد من أمان وسلامة الجهاز خاذ إجراءات انظام إنذار مبكر یسمح للبنك المركزي بات

.المصرفي

والتي تعتمد بالدرجة الاولى على ، وهذا النوع من الرقابة یجعل من عملیة الرقابة المكتبیة فعالة

، (أولا)وهذا ما یدعوا إلى تحدید تعریف للرقابة المكتبیة ، دقة وصحة البیانات المزودة من قبل البنوك

.(ثانیا)وإلى كیفیة ممارستها لهذه الرقابة 

، ةالإلكترونیمات الأعمال: تقییم أداء البنوك والمخاطر المصرفیة ظالرقابة على أعمال البنوك ومنصلاح الدین حسن، -)54(

.334، ص.2010دار الكتاب الحدیث، القاهرة، 
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أولا: تعریف الرقابة المكتبیة

لیة التي تقدم إلى السلطات الرقابیة تتم الرقابة المكتبیة عن طریق مراجعة وتحلیل البیانات الما

حیث أن تحلیل هذه البیانات یسهل عملیة الرقابة والوقوف على الوضع المالي ، من قبل البنوك

.)55(ومعرفة مدى تقید هذه المؤسسات بالأنظمة والقوانین والتعلیمات، والإداري

البیانات التي یطلبها یمارس البنك المركزي هذه الرقابة عن طریق إجراء فحوصات دوریة على 

من البنوك التي تكون تحت تصرفه من أجل الإشراف على حقیقة مراكزها المالیة ودرجة الكفاءة التي 

حیث ، والمیزانیة، الخسائر، ومن بین هذه البیانات نجد عناصر الأصول، )56(تمارس بها الوظائف

على فترات دوریة تبعا لمقتضیات تقوم البنوك عادة بموافاة المعلومات للبنك المركزي والتي تكون

العمل ولمتطلبات البنك المركزي.

یتمتع البنك المركزي أثناء أداء دوره الرقابي بحریة تامة في الحصول على البیانات 

فله مطلق الحریة في ، والمعلومات التي یریدها حیث لا توجد أیة قیود یحتج بها اتجاه البنك المركزي

أن ، ومنه نجد وقت الذي یراه مناسبا وذلك من أجل تحقیق أهدافه الرقابیةطلاع علیها وتحدید الالا

.)57(السریة المصرفیةالبنك المركزي لم یقید بمبدأ 

ثانیا: ممارسة الرقابة المكتبیة

في وله على المعلومات والكشوفات عن طریق حصالمكتبیةالرقابةیمارس البنك المركزي

كما یمكن له طلب معلومات إضافیة في ، التي یقرها البنك المركزيالمواعید المحددة ووفقا للنماذج 

كما یمكن ، حالة ما إذا رأى ضرورة الإیضاح وعلى البنك المرخص أن یقدمها في المواعید المسددة

لا یكون في هذا النشر الكشف عن أعمال بنشر هذه المعلومات لكن بشرط أنللبنك المركزي أن یقوم

ا حصل على موافقته.البنك المرخص إلا إذ

الاقتصادیة معهد السیاسات منشورات ، أطر أساسیة ومعاصرة في الرقابة على البنوك وإدارة المخاطرالكراسنة إبراهیم، -)55(

.17، ص.2006دوق النقد العربي، أبو ظبي، مارس، نص

الرقابة على أعمال البنوك ومنظمات الأعمال: تقییم أداء البنوك والمخاطر المصرفیة صلاح الدین حسن السیسي،-)56(

.336، ص.2010، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، الإلكترونیة

.21أحلام موسى مبارك، مرجع سابق، ص.-)57(
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تكون الكشوفات والبیانات الدوریة التي یزود بها البنك المركزي إما بشكل یومي مثل الكشف 

الیومي والذي یحتوي على رصید الحساب الجاري للبنك المرخص لدى البنك المركزي ویكون الهدف 

المرخصة.منه معرفة الرصید والاحتساب الاحتیاطي النقدي لكل بنك من البنوك 

كما یمكن أن یكون بشكل شهري كالبیان الشهري الذي هو عبارة عن میزانیة شهریة لكل بنك 

مرخص تعكس كافة نشاطاته حیث یتم تحلیلها بهدف مراقبة الأداء واحتساب النسب النقدیة والمالیة 

كشوفات ربعیة عن وكذا ، وكشوفات التركزات الائتمانیة والاستثمارات والعقارات المستملكة، المتعددة

وكشوفات السیولة ، كفایة رأس مال والتوزیع القطاعي للودائع والتسهیلات وحسابات مالیة ربع سنویة

وقسم ، كما یحتوي هذا البیان على قسم من الموجودات وهو جانب المدین، )58(ستحقاقحسب مبدأ الا

.)59(المطلوبات وهو جانب الدائن

اجع البنك المركزي التقاریر السنویة التي یضعها مراقبو حیث یر ، إضافة إلى التقریر السنوي

.)60(الحسابات لدى البنوك وذلك للتثبت من تنفیذ قراراته والتأكد من خلو نشاط البنك من أي مخالفة

كما یراقب البنك المركزي النسب المالیة والنقدیة ومن أهمها:

 للدینار؛%70لإجمالي العملات و%100نسبة السیولة القانونیة وحدها الأدنى

السیولة حسب الاستحقاق؛

) وأن لا تتجاوز ، ) من الموجودات المرجحة بالمخاطر%12نسبة كفایة رأس مال وحدها الأدنى

) من رأس مال البنك المكتتب به؛%50(مجموع ملكیة البنك في رأس مال جمیع الشركات

 یطلب من البنوك التصریح عن أخطار كافة تقدیم خدمة الأخطار المصرفیة للبنوك حیث

وهذا من شأنه مساعدة البنوك على اتخاذ القرار ، ) ألف دینار20عملائها والتي تزید تسهیلاتهم عن (

.)61(المناسب عند منح أي تسهیلات لعملائها في ضوء أخطار هؤلاء العملاء

.536،537، ص.ص.2201الأردن، ، دار وائل للنشر والتوزیع، التدقیق والرقابة في البنوكخالد أمین عبد االله، -)58(

ى دراسة حالة حول التدقیق عل-المراجعة الداخلیة والتدقیق في البنوك التجاریةصالح مرصاد، محمد الأمین طفیش، -)59(

كلیة العلوم لنیل شهادة اللیسانس في العلوم التجاریة تخصص محاسبة، مذكرة، -عملیات التمویل في بنك البركة الجزائري

.62، ص.2013جامعة ورقلة، الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 

.244، ص.مرجع سابقسویلم محمد، -)60(

.583-753سابق، ص.ص.خالد أمین عبد االله، مرجع -)61(
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يلفرع الثانا

التفتیش الدوريالرقابة المیدانیة:

یقصد بالتفتیش الدوري الرقابة المیدانیة التي نعني بها تلك الرقابة التي یمارسها أحد أجهزة 

انت حیث وإن ك، أو موظفي البنك المركزي على البنوك التجاریة والمؤسسات المالیة في عین المكان

لكونها تهدف إلى تحقیق ، )أولا(ستثنائیة لكن لابد من التعرف علیها الرقابة المیدانیة هي رقابة ا

.)ثانیا(النزاهة المصرفیة 

الرقابة المیدانیةأولا: تعریف 

یقوم البنك المركزي بالتفتیش الدوري للبنوك وفقا لمنهج محدد من خلال تكلیف موظف

وعلى الموظفین في هذا البنك أن یقدموا ، أو أكثر من موظفیه بفحص دفاتر وسجلات أي بنك

.تر والحسابات والوثائق المطلوبةفي البنك المركزي فیما یخص الدفاالتسهیلات لموظ

في حالة ما إذا رأى البنك المركزي بعد التفتیش أن أعمال البنك المرخص قد سارت في غیر 

علیه أن یشعر البنك المرخص بذلك خطیا وأن یطلب منه بیان رأیه ، صالح المودعین أو المساهمین

وللبنك المركزي بعد ذلك إصدار أوامره إلى البنك المرخص بالتوقف عن ، المفصل في نتائج التفتیش

.)62(الأعمال والأسالیب المضرة وتصحیح الأوضاع الناجمة عنها

الرقابة المیدانیةثانیا: أهداف 

یهدف التفتیش المیداني على البنوك والمؤسسات المالیة الإبقاء على الثقة العامة في نزاهة 

وذلك یكون بالتحقق من الأهداف التالیة أثناء ، بشكل عام والبنوك بشكل خاصالجهاز المصرفي 

القیام بعملیة التفتیش:

وذلك عن طریق الكشف ، التحقق من صحة المعلومات التي یقدمها البنك للسلطة النقدیة

طلاع على مدى ثم ینطلق فریق التفتیش للا، المباشر على مصادر هذه المعلومات في سجلات البنك

تنفیذ البنك للأنظمة والتعلیمات الصادرة إلیه سواء كان من السلطة النقدیة أو من الأجهزة الحكومیة 

حول مداخلة بمناسبة المؤتمر العلمي الدولي الثاني، ، المصرفي الجزائري""إصلاح النظام زیدان محمد، عبد الرزاق حبار، -)62(

11متطلبات تكییف الرقابة المصرفیة في النظام المصرفي الجزائري مع المعاییر العالمیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي 

.5، ص.2008مارس 12و
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كما یكون على فریق التفتیش التحقق من مدى مطابقة ، المختلفة أو من مجلس إدارة البنك نفسه

ثم یتم تقدیم تقریرا ، لبنكالحسابات والتأكد من مدى فعالیة وسائل الرقابة والضبط الداخلي في ا

منفصلا حول نتائج أعماله متضمنا المخالفات والملاحظات بحیث یتم اقتراح الإجراءات التصحیحیة 

ومن أجل التأكد من سلامة ومتانة الوضع المالي للبنك یتم ، )63(اللازمة من قبل فریق التفتیش

، طات البنك وهي رأس مال) الذي یشیر إلى الأحرف الأولى من نشاCAMELSاستخدام نظام (

.)64(السیولة ومن ثم حساسیة الموجودات لمخاطر السوق، الربحیة، الإدارة، نوعیة الموجودات

كما تقوم فرق التفتیش أیضا أثناء زیاراتها إلى البنوك بالتحقق:

 طلاع على الهیكل التنظیمي وتركیبة مجلس الإدارة؛ورقابة داخلیة والامن وجود أنظمة ضبط

التحقق من ربحیة البنك وسیولته ومدى تقید البنك بالقوانین والأنظمة والتعلیمات النافذة؛

65(تقییم أنظمة الضبط والحمایة على تكنولوجیا المعلومات(.

المبحث الثاني

في أداء دوره الرقابيبنك الجزائرلالأجهزة المساعدة 

إلى جانب الوسائل ، البنوك التجاریةیستعین البنك المركزي أثناء ممارسة مهامه الرقابي على

المباشرة بهیئات تابعة ومساعدة له أنشأت بموجب أحكام قانون النقد والقرض وذلك تجاوبا لمقتضیات 

وهذا في سبیل تسهیل مهمته في تسییر ومراقبة البنوك والمؤسسات ، )66(معاییر الرقابة المصرفیة

المالیة.

لبنك المركزي في إتمام مهامه على أكمل وجه وذلك ویتمثل دور هذه الهیئات في مساعدة ا

حیث نجد أن هناك منهج شراكة بین هذه الأجهزة ، نظرا للدور الهام الذي تتمتع به الرقابة المصرفیة

وتتمثل ، في ضمان الاستقرار المالي والمصرفي وذلك من جانب التنبؤ بمنع وقوع الأخطار المصرفیة

.54،55رشیدة جلاوي، مرجع سابق، ص.ص.-)63(

.18إبراهیم، مرجع سابق، ص.الكراسنة -)64(

.538خالد أمین عبد االله، مرجع سابق، ص.-)65(

معیارا لكفایة رأس المال أطلق علیه معیار كوك أو بال، 1المتمثلة أساسا في مقررات بازل، حیث تتضمن مقررات بازل -)66(

دعائم وهي الحد 3فتقوم على 2بازل وبعد إجراء بعض التعدیلات علیه تم إضافة معیارا آخر وهو مخاطر السوق، أم مقررات 

  .54- 37ص.ص.، مرجع سابقینة،الأدنى لمتطلبات رأس المال؛ عملیات المراجعة الرقابیة؛ وانضباط السوق. راجع: منار حن
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، (المطلب الثاني)بنك الجزائرمركزیات ، (المطلب الأول)حسابات هذه الأجهزة في كل من محافظ ال

.(المطلب الثالث)والمفتشیة العامة للمالیة

المطلب الأول

محافظ الحسابات

إن التطور الكبیر الذي شهدته المؤسسات عبر الزمن وتطور مجال العلاقات الاقتصادیة 

تتعامل مع عدة أطراف مختلفة وهیئات لها وتوسیع نطاق المبادلات التجاریة جعلت المؤسسات 

فكان على المشرعین إیجاد جهاز یسهر على ، مصالح بشكل مباشر أو غیر المباشر في المؤسسات

ولكي یقوم هذا الجهاز بهذه ، ضمان السیر الحسن للشركة وكذا یضمن صدق ومصداقیة المعلومات

وجب أن یتمتع بصفة الحیاد والموضوعیة في إیصال مختلف التقاریر لمن ، المهمة على أكمل وجه

.الأمریهمهم 

وتفعیل رقابة العملیات ، وسعیا من المشرع الجزائري لضمان حسن سیر العمل المصرفي

ویعتبر ، )67(01-10علیه في القانون رقم أقر بضرورة اعتماد محافظي الحسابات بالنص، المصرفیة

، بات بمثابة قفزة نحو تطویر هذه المؤسسات وضمان حقوق المتعاملین معهانشأت محافظ الحسا

والهدف منه هو رأیه ، ویتولى مهنة محافظ الحسابات طرف محاید ومستقل عن المؤسسة محل التدقیق

والالتزامات التي تقع على عاتقه ، (الفرع الأول)علیه وجب تحدید مفهوم لمحافظ الحساباتو ، المهني

(الفرع الثاني).مسؤولیتهوكذا 

، یتعلق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، 2010جوان 29، مؤرخ في 01-10قانون رقم -)67(

.2010-07-11بتاریخ، صادر 42عدد  ج ج ج ر
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الفرع الأول

مفهوم محافظ الحسابات

شخص مهني مؤهل ومستقل التعبیر عن رأیه الفني المحاید حول محافظ الحسابات یعتبر 

إلا  )68(مدى عدالة القوائم المالیة وحسابات النتائج، ومدى تعبیرها عن المركز المالي الحقیقي للمؤسسة

أما في ، بحیث هناك بعض القوانین یسمى بالمراجع الخارجي أو المدقق الخارجي، أنه تعددت تسمیاته

المشرع على تسمیة محافظ الحسابات، الذي یقتضي منها التطرق إلى القانون الجزائري فقد اعتمد 

.(ثانیا)وكیفیة تعیینه وعزله ، (أولا) هتعریف

تعریف محافظ الحسابات أولا:

تناولت مفهوم محافظ الحسابات:لقد تعددت المفاهیم التي 

 الشخص الذي یدقق في صحة على أنه:4مكرر 715حیث عرفه القانون التجاري في مادته"

وفي الوثائق ، حسب الحالة، المعلومات المقدمة في تقریر مجلس الإدارة أو مجلس المدیریة

على انتظام الجرد ویصادق، المرسلة إلى المساهمین حول الوضعیة المالیة للمؤسسة وحساباتها

تم احترام مبدأ ویتحقق مندوب الحسابات إذا ما، وصحة ذلك، وحسابات المؤسسة والموازنة

.)69(المساواة بین المساهمین"

 المتعلق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات 01-10من القانون 22كما عرفته المادة

، عادیة باسمه الخاص وتحت مسؤولیته"كل شخص یمارس بصفة نه:أعلى ، والمحاسب المعتمد

مهمة المصادقة على صحة حسابات الشركات والهیئات وانتظامها ومطابقتها لأحكام التشریع 

.)70(المعمول به"

مجلة العلوم ، "مسؤولیات محافظ الحسابات، دراسة مقارنة بین الجزائر وتونس والمملكة المغربیة"، شریقي عمر-)68(

.93ص. ،2012جامعة سطیف، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، ،12عدد  ،الاقتصادیة وعلوم التسییر

عدد  ج ج ، یتضمن القانون التجاري، ج ر1975سبتمبر 26، مؤرخ في 59-75من الأمر رقم 4مكرر 715المادة -)69(

، 11عدد  ج ج ، ج ر2005فبرایر 06، مؤرخ في 02-05م بالقانون رقم ، معدل ومتم1975-09-30بتاریخ، صادر 78

عدد  ج ج ، ج ر2015دیسمبر 30، مؤرخ في20-15، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2005-02-09بتاریخصادر 

.2015-12-30بتاریخ، صادر 71

، یتعلق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، مرجع سابق.01-10من القانون رقم 22المادة -)70(
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 وعرفه عبد العالي محمدي بأن محافظ الحسابات هو: شخص مستقل یعطي رأیه حول

ائم المالیة حسب المبادئ المحاسبة الحسابات السنویة للمؤسسات ویصادق على شرعیة وقانونیة القو 

العامة ومعاییر التدقیق المتعارف علیها.

من خلال هذه التعاریف نستخلص بأن محافظ الحسابات هو شخص مستقل یمارس مهنة 

والسجلات المحاسبة تدقیق ، ویقوم عادة بتدقیق نظام الرقابة الداخلیة، التدقیق بصفة معتادة

.)71(انتقادي

محافظ الحساباتتعیین ثانیا:

شروط وكیفیات تعیین محافظ الحسابات سواءا كان طبیعیا 01-10لقد أوضح القانون 

حیث یكون من بین المهنیین ، أو معنویا لدى الهیئات والشركات المنصوص علیها في القانون

جموعة من الذین تتوفر فیهم مجموعة محافظ الحسابات بم، )72(والمسجلین في جدول الغرفة الوطنیة

الشروط والمتمثلة في :

حیث اشترطها المشرع كشرط من اجل ممارسة مهنة محافظ ، التمتع بالجنسیة الجزائریة

على ، لكنه لم ینص على إمكانیة الترخیص للأشخاص الأجانب لممارسة هذه المهنة، الحسابات

الحریة مفتوحة ووضع لها الذي ترك هذه ، 01-10الملغى بالقانون رقم 08-91عكس القانون رقم 

.)73(شرط بالمثل في إطار المعاملة

، مذكرة -الحساباتدراسة میدانیة بكتب محافظ -دور محافظ الحسابات في تقییم نظام الرقابة الداخلیةحشیشي نسرین، -)71(

جامعة محمد خیضر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، نیل شهادة الماستر في العلوم المالیة المحاسبیة، ل

.10، ص.2012بسكرة، 

تضمن مهنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، مرجع سابق.ی، 01-10من القانون رقم 26المادة -)72(

، یتضمن مهنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، 1991أفریل 27، مؤرخ في 08-91قانون رقم -)73(

، یتعلق بمهنة الخبیر المحاسب ومحافظ 01-10، الملغى بالقانون رقم 1/05/1991، صادر بتاریخ 20عدد  ج ج ج ر

الحسابات والمحاسب المعتمد، مرجع سابق.
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 أن یكون محافظ الحسابات حائز على شهادة جزائریة أو شهادة معترف بمجادلتها لممارسة

بحیث تمنح هذه الشهادة من طرف معهد التعلیم المختص التابع لوزیر المكلف بالمالیة ، المهنة

.)74(أو المعتمد من طرفه

بحیث ، ع بجمیع الحقوق المدنیة والسیاسیة مثلما هو معمول به في مختلف الوظائفأن یتمت

یجب أن یكون متمتعا بجمیع حقوقه وغیر محروم من ممارستها.

والمقصود بها ، لا یكون قد صدر في حقه حكم بارتكاب جنایة أو جنحة مخلة بشرط المهنة أن

المعمول به والمتعلقة بالمنع من ممارسة حق التسییر الجنایات والجنح المنصوص علیها في التشریع 

على مجالات هذه الممارسة.01-10والتي لم ینص القانون رقم ، والإدارة

 وبعد الانتهاء یقدم ، )75(01-10من القانون رقم 6أن یؤدي الیمین المنصوص علیها في المادة

للمترشح عقد بذلك یقدمه في ملف التسجیل.

وذلك حسب الشروط والكیفیات المحددة عن طریق ، الوزیر المكلف بالمالیةأن یكون معتمدا من

حیث یقوم بإرسال طلب للاعتماد بصفة محافظ حسابات إلى المجلس الوطني للمحاسبة ، )76(التنظیم

.)77(وعن طریق ایداعها مقابل وصل استلام، عن طریق رسالة موصى علیها

وتدوم مدة الوكالة ثلاث سنوات قابلة للتجدید مرة ، یكون تعیین محافظ الحسابات بعد موافقته

في هذه الحالة یتعین على محافظ ، ولا یجوز تعیین نفس المحافظ بعد عهدتین متتالیتین، واحدة

وفي هذه الحالة لا یجري تجدید عهدة ، الحسابات إعلام وكیل الجمهوریة المختص اقلیمیا بذلك

الهیئة بتعینه بصفته محافظ فإن هذه الأخیرة تعینه من بین فعندما تقوم الشركة أو ، محافظ الحسابات

مرجع ،، یتضمن مهنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد01-10من القانون رقم  2 ف 2المادة -)74(

سابق.

، المرجع یتضمن مهنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، 01-10من القانون رقم 06تنص المادة -)75(

خلص في تأدیة وظیفتي واكتم سر المهنة أن قیام والعهد أن أقسم باالله العلي العظیم أن أقوم بعملي أحس" على: نفسه،

واسلك في الأمور سلوك المعترف الشریف واالله على ما أقول شهید".

.نفسهمرجعالیتضمن مهنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، ، 01-10قانون رقم المن 7المادة -)76(

یتضمن مهنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المرجع ، 01-10قانون رقم المن  1 ف 9المادة -)77(

نفسه.
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كما یمكن تعیین أكثر من محافظ واحد فیقوم كل واحد ، أعضائه المسجلین في جدول الغرفة الوطنیة

.)78(منهم بممارسة مهمته طبقا للقانون

العامة یمكن أن یكون التعیین أیضا عن طریق المحكمة وذلك في حالة عدم تعیین الجمعیة 

فیتم تعینهم ، لمندوبي الحسابات أو في حالة وجود مانع أو رفض واحد أو أكثر من مندوبي الحسابات

أو استبدالهم بموجب أمر من رئیس المحكمة التابعة بمقر الشركة بناءا على طلب من مجلس الإدارة 

.)79(من القانون التجاري4مكرر 715أو مجلس المدیریة وهذا ما نصت علیه المادة 

، أما فیما یخص عزل محافظ الحسابات فیقصد به التخلي عن خدماته أو إنهاء مهامه

ویمكن حصر هذه الأسباب إلى ، )80(والأصل أن من یقوم بالتعیین هو من یقوم بالعزل أو إنهاء المهام

صنفین:

بعد اجتماع ویتم ذلك، الأسباب العادیة والمتمثلة في نهایة السنة الثالثة لعهدة محافظ الحسابات

الجمعیة العامة.

وتتمثل هذه ، ستثنائیة وهي التي تؤدي إلى إنهاء مهام المحافظ قبل انتهاء عهدتهالأسباب الا

الأسباب فیما یلي:

 فإنه یمكن لمحافظ الحسابات الاستقلالیة دون ، )81(01-10من القانون 38حسب المادة

أشهر ویقدم تقریرا عن المراقبة 3إشعار مسبق مدته ویجب أن یلتزم ب، التخلص من التزاماته القانونیة

والإثباتات الحاصلة.

إما بوفاته أو بشطبه أو إیقافه أو أیة حالة من الحالات ، إمكانیة انتهاء مهمة محافظ الحسابات

وفي هذه الحالة یعین الوزیر المكلف بالمالیة ، بما فیها حالات حل الشرط أو شهر إفلاسها، الأخرى

.سابقیتضمن مهنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، مرجع ،01-10قانون رقم ال من26المادة -)78(

جاري، مرجع سابق.، یتضمن القانون الت59-75من الأمر رقم 4مكرر 715المادة -)79(

، مذكرة لنیل شهادة -دراسة مقارنة بین الجزائر وتونس والمملكة المغربیة-التنظیم المهني للمراجعة شریقي عمر، -)80(

.52، ص.2013جامعة سطیف، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، علوم اقتصادیة، ، تخصصدكتوراه علوم

یتضمن مهنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، مرجع سابق.، 01-10من القانون رقم 38المادة -)81(
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على اقتراح من رئیس الغرفة الوطنیة مهنیا مؤهلا لتسییر المكتب الذي تنتهي مهامه مع نهایة بناءا 

.)83(01-10من القانون 76وهذا ما أشارت إلیه المادة ، )82(إجراء التصفیة أو مع زوال المانع

الفرع الثاني

الرقابي لمحافظ الحسابات الدور

، (أولا)الالتزامات التي یجب مراعاتها أثناء تأدیة مهامهیتمتع محافظ الحسابات بمجموعة من 

.(ثانیا)وفي حالة مخالفتها فإنه یتعرض إلى جزاءات وعقوبات یتحمل مسؤولیتها

محافظ الحساباتالتزاماتأولا: 

حیث یؤدي مهامه عن طریق فحص ، یتمتع محافظ الحسابات بمهام واسعة في مجال الرقابة

ووثائق المؤسسة أو الهیئة محل الرقابة والشهادة على صحة وصدق تلك الحسابات المستندات من قیم 

وكذا التأكد من الوضعیة المالیة للبنوك والمؤسسات المالیة ومدى التزامها للأحكام ، والكشوفات

نص علیها القانون الأساسي (أ)القانونیة المطبقة علیها. لذلك یقع على عاتقهم التزامات عامة 

المتعلق بالنقد والقرض(الملغى).10-90نص علیها القانون رقم (ب)والتزامات خاصة 

الالتزامات العامة.أ

حیث یعتبر بمثابة الغیر ، تعد الرقابة المنوطة لمحافظ الحسابات مهمة قانونیة ممدودة وواسعة

، بل یتمتع بمهمة مستمرة ومستقلة، ت التسییرباعتباره لا یساهم في اتخاذ قرارا، بالنسبة للمؤسسة

حیث یطلب من البنك ، حیث یقوم بإبلاغ السلطات المختصة عن المخالفات التي تم اكتشافها

.)84(ویكون ذلك عن طریق طلب خطي، أو المؤسسة المالیة تسویة حالتها في أقرب وقت ممكن

دراسة حالة -)01-10جعة في الجزائر (القانون الجانب العلمي لمراجعة الحسابات في ظل قانون المراعون زینب، -)82(

، مذكرة مقدمة لاستكمال شهادة ماستر أكادیمیة میدان العلوم الاقتصادیة -دیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة الوادي

.42-40.، ص.ص2015الوادي، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة والتجاریة وعلوم التسییر، 

.المعتمد، مرجع سابق، یتعلق بمهنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب 01-10من القانون 76المادة -)83(

كلیة فرع قانون الاعمال،،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانونالمركز القانوني للجنة المصرفیة، دموش حكیمة، -)84(

.120، ص.2006جامعة مولود معمري تیزي وزو، الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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منتظمة وصحیحة ومطابقة تماما لنتائج حیث یشهد محافظ الحسابات أن الحسابات السنویة 

.عملیات السنة المنصرمة وإعطاء صورة وافیة وحقیقیة عن الوضعیة المالیة للمؤسسة

الالتزامات الخاصة.ب

لمحافظ الحسابات التزامات خاصة یخضع لها أثناء 10-90نص قانون النقد والقرض رقم 

).2(لالتزام بتقدیم تقریر خاصوا، )1(تأدیة مهامه والمتمثلة في الالتزام بالإعلام

الالتزام بالإعلام.1

حیث یتعین على محافظ حسابات البنوك والمؤسسات المالیة إعلام المحافظ عن كل مخالفة 

یتعین على "الفقرة الأولى التالي نصها:101للأحكام التشریعیة والتنظیمیة عملا بنص المادة 

زیادة على التزاماتهم القانونیة بما یلي:، محافظي حسابات البنوك والمؤسسات المالیة

الأمر أن یعلموا فورا المحافظ بكل مخالفة ترتكبها المؤسسة الخاضعة لمراقبتهم طبقا لهذا 

.)85("والنصوص التنظیمیة المتخذة بموجب أحكامه

الالتزام بتقدیم تقریر خاص.2

محافظي المتعلق بالنقد والقرض، نجد أن 11-03من القانون رقم 101لمادة نص ابالرجوع ل

الحسابات ملزمین بالدرجة الأولى ووفقا للالتزامات القانونیة بتقدیم تقریر حول المراقبة التي قاموا بها 

لمحافظ بنك الجزائر وتبلیغه بنتائج التحقیق والرقابة وتبیان مدى تطبیق المؤسسات المالیة للأحكام 

من تاریخ قفل كل ابتداءأشهر 4التقریر للمحافظ في أجل أن یسلم هذاویجب ، التشریعیة والتنظیمیة

سنة مالیة.

إضافة إلى التزام محافظ الحسابات بتقدیم تقریر خاص للجمعیة العامة عن حالة البنك 

وحول التسهیلات أو القروض المقدمة إلى المؤسسات ، والحسابات التي یقدمها أعضاء مجلس الإدارة

أما فیما ، لأمرهذا ا من104عیین المذكورین في المادة لأشخاص المعنویین أو الطبیالمالیة لأحد ا

مرجع سابق.معدل ومتمم، ، یتعلق بالنقد والقرض، 11-03من القانون رقم  1 ف 101المادة -)85(
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وكل تقریر یوجه ، تقدم تقاریرها لممثلیها في الجزائر، یخص فروع البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة

.)86(إلى الجمعیة العامة أو لأجهزة المؤسسة ترسل نسخة منه لمحافظ بنك الجزائر

مسؤولیة محافظ الحساباتثانیا: 

أمام الالتزامات الملقاة على عاتق محافظ الحسابات الموجه بمهمة الحفاظ على الاستقرار 

یتحمل محافظ الحسابات "التي تنص:59في نص المادة 01-10المصرفي وفقا لأحكام النظام رقم 

.)87(النتائج"المسؤولیة العامة عن العنایة بمهنته ویلتزم بتوفیر الوسائل دون 

بناءا على ذلك نجد أن المسؤولیة الممكن توقیعها على محافظ الحسابات یمكن أن تكون 

.(ج)ومسؤولیة تأدیبیة ، (ب)جنائیة ، (أ)مدنیة 

المسؤولیة المدنیة.أ

بحیث یعد مسؤولا عن الأخطاء ، محافظ الحسابات المسؤولیة المدنیةل أقر المشرع الجزائري

ضرر ینتج ، تأدیة مهامه ویتحمل بالتضامن سواءا اتجاه الشركة أو الهیئة أو الغیرالتي یرتكبها أثناء 

عن مخالفة أحكام هذا القانون.

ولا یتبرأ محافظ الحسابات من مسؤولیته فیما یخص المخالفات التي لم یشترك فیها إلا إذا 

وإن لم تتم معالجتها ، الفاتأثبت أنه قام بالمتطلبات العادیة لوظیفته وأنه بلّغ مجلس الإدارة بالمخ

وفي حالة معاینة مخالفة یثبت أنه أطلع ، طلاعه علیهالائمة خلال أقرب جمعیة عامة بعد ابصفة م

.)88(وكیل الجمهوریة لدى المحكمة المختصة

یكون هناك خطأ عندما لا یتولى المحافظ أداء مهمة ، ومن وجهة نظر المؤسسة محل الرقابة

عندما یتخلى على إحدى التزاماته مثل غیاب أو عدم كفایة الرقابة التي معینة على أكمل وجه أو

.)89(مارسها أو عدم كشف بعض الحقائق المتعلقة بأعمال الغش والتلاعبات لمجلس المساهمین

.مرجع سابقمعدل ومتمم،، یتعلق بالنقد والقرض،11-03من القانون رقم  3و 2 ف 101المادة -)86(

مرجع سابق.، یتعلق بمهنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، 01-10من القانون رقم 59المادة -)87(

مرجع ال، یتعلق بمهنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، 01-10من القانون رقم ،61المادة -)88(

.نفسه

مرجع سابق،،مسؤولیات محافظ الحسابات، دراسة مقارنة بین الجزائر وتونس والمملكة المغربیةشریقي عمر، -)89(

.96ص.
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  أركان وهي: 3یجب أن تتوفر ، ولكي تقوم المسؤولیة المدنیة على محافظ الحسابات

عمله وعدم بذل العنایة المهنیة اللازمة؛حالة إهمال المحافظ في قیامه بأداء

حالة وقوع المحافظ في بعض الأخطاء أثناء مراجعته؛

.عدم قیامه نهائیا بأدائه لعمله

المسؤولیة الجنائیة.ب

تتمثل المسؤولیة الجنائیة في ارتكاب محافظ الحسابات لبعض التصرفات الضارة بمصلحة 

الجزائیة طبقا لقانون الإجراءات الجزائیة اتجاه كل تقصیر كما یتحمل المسؤولیة ، المؤسسة عن عمد

كما ینص القانون المنظم للمهنة على أن یعاقب كل من یمارس بصفة غیر ، في القیام بالتزام قانوني

.)90(قانونیة مهنة محافظ حسابات بغرامة مالیة

        قفو  ویعتبر ممارسة غیر شرعیة لمهنة محافظ الحسابات كل شخص غیر مسجل أو

كما یعد مماثلا للممارسة غیر الشرعیة ، ستمرار بممارسة هذه المهنةأو سحب تسجیله ویقوم بالا

لمحافظة الحسابات انتحال صفة محافظ الحسابات أو تسمیة شركة خبرة في المحاسبة أو أیة صفة 

.)91(أخرى ترمي إلى خلق تشابه أو خلط مع هذه الصفة أو التسمیة

والتي یترتب علیها ، الأفعال التي یمكن أن یرتكبها محافظ الحساباتمن بین التصرفات أو

المسؤولیة الجنائیة ما یلي:

الظاهر على أنها تؤخذ ، تآمر محافظ الحسابات مع مجلس الإدارة في مجال اتخاذ قرارات معینة

تكون ضارة بها؛الأمرولكن في حقیقة ، لصالح المؤسسة

ع أرباح صوریة على المساهمین حتى لا تظهر القصور تآمر المحافظ على الإدارة بتوزی

والإهمال في إدارة المؤسسة؛

تقدیم تقاریر غیر مطابقة للحقیقة؛

، یتعلق بمهنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، مرجع سابق.01-10رقم من القانون 62المادة -)90(

دراسة میدانیة لعینة من الأكادیمیین والمهنیین -المراجعة الخارجیة كأداة لتقییم نظام الرقابة الداخلیة، عبد القوي مریم، -)91(

كلیة العلوم الإقتصادیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، ، مذكرة لنیل شهادة ماستر أكادیمي، میدان-لولایة الوادي

.22،23، ص.ص.2015جامعة الوادي، والتجاریة وعلوم التسییر، 
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 إغفال محافظ الحسابات وتغاضیه عن بعض الانحرافات التي ارتكبها بعض المسؤولین في

المؤسسة؛

.عدم احترام سر المهنة في حالة تسریب أسرار خاصة بالمؤسسة

المسؤولیة التأدیبیة.ج

حیث یجب على ، بالأعمال المخلة بأخلاقیات وكرامة المهنةیبیةالتأدالمسؤولیةتتعلق 

ویتحمل المسؤولیة التأدیبیة أمام اللجنة ، )92(المحافظ أن یتصرف یشكل یسيء إلى سمعته المهنیة

مخالفة أو تقصیر تقنيعن كل ، التأدیبیة للمجلس الوطني للمحاسبة حتى بعد استقالتهم من مهامهم

.)93(أو أخلاقي في القواعد المهنیة عند ممارسة وظائفهم

المطلب الثاني

مركزیات بنك الجزائر

تعتبر المركزیات من بین الهیئات التي یستعین بها بنك الجزائر لتولي مهمة الإشراف ومراقبة 

وكذا مكافحة الأخطار ، ائنهاالعملیات المصرفیة التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالیة مع زب

وذلك تبعا للصلاحیات التي خولها إیاها القانون.، المصرفیة التي قد تقع البنوك في ارتكابها

حیث تساهم في تدعیم المهنة وضمان السیر السلیم ، فتمثل هذه الأجهزة الدعم الحقیقي للبنوك

مركزیة عوارض الدفع ، (الفرع الأول)وتتمثل هذه المركزیات في مركزیة المخاطر ، للجهاز البنكي

(الفرع الثالث).مركزیة المیزانیات ، (الفرع الثاني)

الفرع الأول

مركزیة المخاطر

، في إطار الإصلاحات الاقتصادیة الجدیدة لفترة التسعینات وتزاید الأخطار المرتبطة بالقروض

ینظم العلاقات بین المؤسسات وإدراج مفهوم جدید في قاموس التسییر الاقتصادي الجزائري الذي 

تم استحداث هیئة ومصلحة تسمى مركزیة المخاطر.، والبنوك

.18حشیشي نسرین، مرجع سابق، ص.-)92(

مرجع سابق.، یتعلق بمهنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، 01-10من القانون رقم 63المادة -)93(
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والهدف منها هو محاولة بنك الجزائري من أن یجمع كل المعلومات التي تحسن من قدرة 

نتیجة هذا الوضع الاقتصادي الجدید الذي یتسم ، النظام البنكي وكذا التقلیل من المخاطر المتزایدة

، (أولا)مما استدعى إلى تعریف مركزیة المخاطر ، لمبادرة وقواعد السوق في العمل البنكيبحریة ا

.(ثانیا)والدور الرقابي لمركزیة المخاطر 

أولا: تعریف مركزیة المخاطر

كما جدد ، )94(160(الملغى) في مادته 10-90أنشأت مركزیة المخاطر وفقا للقانون رقم 

فهي مصلحة مكلفة ، المعدل والمتمم11-03الأمر رقممن98رع تكریسها من خلال المادةالمش

بجمع أسماء المستفیدین من القروض وطبیعة وسقف هذه القروض الممنوحة والمبالغ والضمانات 

.)95(المعطاة لكل قرض من جمیع البنوك والمؤسسات المالیة

ن هیاكل بنك هیكل م01-92وتعد مركزیة المخاطر وفقا للمادة الأولى من النظام رقم 

وهي عبارة عن هیئة للمعلومات على مستوى البنك ترتبط بكل ما یتعلق بالمستفیدین من ، الجزائر

.)96(القروض البنكیة ومؤسسات القرض الأخرى

كما تلزم البنوك والمؤسسات المالیة الانضمام إلى مركزیة المخاطر التابعة لبنك الجزائر التي 

وینبغي علیها تقدیم ، )97(واحترام قواعد عملها احتراما صارما، يیمارس نشاطها على التراب الوطن

.)98(تصریحا خاص بكل القروض الممنوحة إلى الزبائن سواء كانوا أشخاص طبیعیین أو معنویین

.مرجع سابق،(ملغى)، یتعلق بالنقد والقرض، ،10-90من القانون رقم 160المادة -)94(

، یتعلق بالنقد 04-10من الأمر رقم 8المعدل والمتمم بالمادة یتعلق بالنقد والقرض،،11-03 ممن الأمر رق98المادة -)95(

مرجع سابق.معدل ومتمم، والقرض، 

عدد ج ج یتضمن تنظیم مركزیة الأخطار وعملها، ج ر ،1992مارس 22مؤرخ في ،01-92م من نظام رق1المادة -)96(

الملغى.، 1993-02-7صادر بتاریخ ،8

المرجع نفسه.،یتضمن تنظیم مركزیة الأخطار وعملها،01-92نظام رقم من3المادة-)97(

یتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، ج ر ،2002نوفمبر 14مؤرخ في ،03-02من نظام رقم 4المادة -)98(

، (ملغى).2002-12-18، صادر بتاریخ 48عدد 
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ثانیا: الدور الرقابي لمركزیة المخاطر

"تضطلع حیث تنص: 01-92من النظام رقم 2یتمثل دور مركزیة المخاطر حسب المادة 

مركزیة المخاطر بمهمة التعرف على الأخطاء المصرفیة وعملیات القرض الإیجاري التي تدخل فیها 

.)99(أجهزة القرض وتجمعها وتبلغها"

كما تتمتع بدور وقائي بحیث لا یمكن لأیة مؤسسة قرض أن تمنح قروض مصرحا بها لدى 

ما یعني أن ، )100(د استشارتهاإلا بع، مركزیة المخاطر على أنها قروض ذات مخاطر إلى زبون جدید

هذا الإجراء یهدف إلى كشف وتدارس الأخطاء المرتبطة بالقرض ومنح البنوك والمؤسسات المالیة كل 

وبالإضافة إلى الوظیفة ، المعلومات الضروریة المرتبطة بالقروض والزبائن التي تشكل مخاطر محتملة

فإنها تسمح:، الإعلامیة لمركزیة المخاطر

ومتابعة نشاط عمل المؤسسات المصرفیة ومعرفة مدى احترام قواعد العمل في ظل بمراقبة -

وتسییر المخاطر؛، الخضوع إلى معاییر الحیطة والحذر

، منح المؤسسات المصرفیة فرصة القیام بمفاضلات بین القروض على أساس معطیات سلیمة-

وتعزیز التشاور بینها لاتخاذ القرار المناسب؛

المتعلقة بالقروض ذات المخاطر في خلیة واحدة مما یسمح بتسییر أفضل تركیز المعلومات-

.)101(وسهولة الحصول على المعلومات من جهة أخرى، لسیاسة القروض من جهة

الفرع الثاني

مركزیة عوارض الدفع

ن حدوث نظرا لطبیعة العملیات المصرفیة التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالیة وخوفا م

، الضمانات المقبولة للتبلیغات، بفتح الحسابات الدائنة مع زبائنهااصة عندما یتعلق الأمرالمشاكل خ

وتلقي الاموال من الجمهور.

، یتضمن تنظیم مركزیة الأخطار وعملها، مرجع سابق.01-92من النظام رقم 2المادة -)99(

، یتضمن تنظیم مركزیة الأخطار وعملها، المرجع نفسه.01-92من النظام رقم 8المادة -)100(

.207،208، ص.ص.مرجع سابقطاهر، لطرش ال-)101(
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لذلك تم ، وبالتالي فمن المحتمل أن تحدث مشاكل متعلقة بعدم إمكانیة استرجاع القروض

، (أولا)لذا ینبغي التعریف بهذه الأخیرة ، )102(02-92إنشاء مركزیة عوارض الدفع وفقا للنظام رقم 

.(ثانیا)والتعرف إلى دورها الرقابي على البنوك التجاریة 

أولا: تعریف مركزیة عوارض الدفع

حیث نص في ، بإنشاء مركزیة لعوارض الدفع02-92قام بنك الجزائر بموجب النظام رقم 

الجزائر مركزیة المبالغ غیر المدفوعة یجب "یحدث هذا النظام ضمن هیاكل بنك مادته الاولى منه: 

بحیث فرض على الوسطاء المالیین الانضمام إلى هذه ، )103(م إلیها الوسطاء المالیین"ینض أن

.)104(المركزیة وتقدیم كل المعلومات الضروریة لها

ق ن ق التالي نصها: 11-03الأمر رقمالفقرة الأخیرة من 98كما نصت علیها المادة 

.)105("الجزائر مركزیة المخاطر ومركزیة للمستحقات غیر المدفوعةینظم بنك "

وتتمتع هذه المركزیة بصلاحیات واسعة في تسییر القروض المتعثرة والمستحقات غیر 

المدفوعة حیث تقوم بتنظیم المعلومات المرتبطة بكل الحوادث والمشاكل التي تظهر عند استرجاع هذه 

.)106(مختلف وسائل الدفعالقروض والتي لها علاقة باستعمال

لمركزیة عوارض الدفعثانیا: الدور الرقابي

لممارسة مركزیة عوارض الدفع رقابتها على البنوك التجاریة لابد من جمع المعلومات المرتبطة 

وذلك عن طریق ملف مركزي أو سجل للدیون والمستحقات غیر ، بمشاكل الدفع خاصة بالقروض

عدد ج ج یتضمن تنظیم مركزیة المبالغ غیر المدفوعة وعملها، ج ر ،1992مارس 22مؤرخ في ،02-92نظام رقم -)102(

.1993-20-7صادر بتاریخ ،08

المرجع نفسه.،یتضمن تنظیم مركزیة المبالغ غیر المدفوعة وعملها، 02-92نظام رقم من 1المادة -)103(

كل من البنوك والمؤسسات المالیة؛ الخزینة العامة 02-92النظام رقم من  2ة یقصد بالوسطاء المالیین حسب الماد-)104(

والمصالح المالیة التابعة للبرید والمواصلات وأي مؤسسة أخرى تضع تحت تصرف الزبون ووسائل الدفع.

مرجع سابق.معدل ومتمم،، یتعلق بالنقد والقرض،11-30الفقرة الأخیرة من الأمر رقم 98المادة -)105(

دراسة على ضوء التشریعات والأنظمة القانونیة :وقایة النظام البنكي الجزائري من تبییض الأموالملهاق فضیلة، -)106(

.214، ص.2013، دار هومة، الجزائر، ساریة المفعول
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علومات المتعلقة بكل قرض وعوارض الدفع وتحدید التصریح بالشیكات یتم فیه توضیح الم، المدفوعة

.)107(المحررة بدون رصید

كما تسمح بإبلاغ البنوك والمؤسسات المالیة ومنحها معلومات تسمح لها بتقویة وتدعیم الأمن 

كما ، )108(في استعمال الشیك من طرف الوسطاء المالیین من أجل تفادي جرائم الشیك بدون رصید

استشارة هذه المصلحة عند تقدیم أول دفتر الصكوك للزبون أو في حالة حوادث الدفع لعدم كفایة یتم 

وذلك حفاظا على استقرار الجهاز المصرفي وكذا تمكین البنوك من معلومات حول ، أو غیاب الرصید

.)109(أشخاص سیئ النیة

المعاملات التي تحتوي على كما تهدف مركزیة عوارض الدفع إلى تطهیر النظام البنكي من 

وبین ، وخلق نظام بنكي یحتوي على عنصر الثقة بین البنوك وبین المتعامل معها من جهة، الغش

.)110(البنوك فیما بینها من جهة أخرى

الفرع الثالث

مركزیة المیزانیات

الذي وضع إطار 07-96أنشأت مركزیة المیزانیات بموجب المادة الأولى من النظام رقم 

حیث تم ، التي تنص على أن یتم إنشاء مركزیة المیزانیات لدى بنك الجزائر، )111(سیرها وتنظیمها

اعتمادها كهیئة تساهم في الرقابة على توزیع القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالیة غیر 

وذلك قصد تعمیم طرق موحدة في التحلیل المالي الخاص بالمؤسسات ضمن النظام، المصرفیة

مذكرة لنیل شهادة دكتورة في ،-دراسة مقارنة-تبییض الأموالالعلاقة بین السر المصرفي وعملیات أرتباس نذیر ، -)107(

.261ص. جامعة تیزي وزو، د س ن،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، العلوم تخصص القانون، 

(غیر ومكافحة ذلك، یتعلق بالوقایة من إصدار الشیكات بدون مؤونة،1992مارس 22، مؤرخ في 03-92نظام رقم -)108(

، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004جوان  23في  ، مؤرخ02-04ألغي بموجب قانون رقم منشور في ج. ر)، 

التجاریة، المعدل والمتمم.

لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، ، رسالةالتنظیم البنكي الجزائري في ظل اقتصاد السوقشاكي عبد القادر، -)109(

.86ص. ، الجزائر،معهد الحقوق والعلوم الإداریة بن عكنون

، مرجع سابق.بمركزیة عوارض الدفع، یتعلق02-92من نظام رقم 10أنظر المادة -)110(

، صادر 54عدد ج ج یتضمن تنظیم مركزیة المیزانیات وسیرها، ج ر ،1996جویلیة 3، مؤرخ في 07-96نظام رقم -)111(

.1996-10-27بتاریخ 
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وتعد هذه الأخیرة مرصد إحصائي محاسبي ومالي للمؤسسات والهدف منها هو تطویر ، )112(المصرفي

وحول ، المعلومات الخاصة بالمؤسسات للحصول من هذه المركزیة على تصریحات لمیزانیتها

، ما یدفعنا إلى تعریف مركزیة المیزانیات)113(حساباتها لتقوم بتهیئة إحصائیات تجعلها بنك معطیات

.(ثالثا)آلیات رقابة مركزیة المیزانیات(ثانیا)، الدور الرقابي لمركزیة المیزانیاتأولا)، (

أولا: تعریف مركزیة المیزانیات

في نظام لجمع وتبادل المعلومات حول الوضعیة المالیة للبنوك المیزانیاتتتمثل مركزیة

ستراتیجیة عن طریق فحص المالیة والاوذلك من أجل تسهیل اتخاذ القرارات ، والمؤسسات المالیة

.)114(طلاع على حالتهاوالاستخدامات الخاصة بالبنك والاجداول المواد

قد وضع بنك الجزائر برنامج لجمع المعلومات على مستوى البنوك والمؤسسات المنخرطة في 

، زمنیة محددةحیث فرض علیها احترام قواعد التشغیل والإدلاء بتصریحات عبر فترات ، هذه المركزیة

على كل 07-96كما ألزم النظام رقم ، )115(لمعرفة نتائج نشاطات مختلف القطاعات الاقتصادیة

وأن تزودها ، البنوك والمؤسسات المالیة غیر مصرفیة أن تنظم إلى المیزانیات لبنك الجزائر

حد یضعه بنك بالمعلومات المحاسبیة والمالیة التي تتعلق بزبائنها من المؤسسات وفقا لنموذج مو 

.)116(الجزائر

ثانیا: الدور الرقابي لمركزیة المیزانیات

تمارس مركزیة المیزانیات رقابتها عن طریق مراقبة توزیع القروض التي تقدمها البنوك 

، تعمیم استعمال طرق معیاریة للتحلیل المالي في المؤسسات ضمن النظام البنكي، والمؤسسات المالیة

.)117(بالعناصر الكاملة فیما یخص الوضعیة المالیة للزبونوتقوم بتزوید البنوك 

.97جلاوي رشیدة، مرجع سابق، ص.-)112(

.329ینة، مرجع سابق، ص.ایت وازو ز آ-)113(

، یتعلق بالنقد والقرض، معدل ومتمم، مرجع سابق.11-03من الأمر رقم  2ف  36المادة -)114(

.216سابق، ص. ملهاق فضیلة، مرجع -)115(

، یتضمن تنظیم مركزیة المیزانیات وسیرها، مرجع سابق.07-96من نظام 4المادة -)116(

.262،263أرتباس نذیر، مرجع سابق، ص.ص.-)117(



على البنوك التجارية  خارجيةالبنك المركزي جهاز للرقـابة ال               الفصل الأول

48

ویكون تبلیغ المعطیات اختیاري بالنسبة للمؤسسات وهذا مقابل منح مركزیة المیزانیات 

بحیث لا تمنح هذه المعلومات إلا فیما یخص النشاط المعني وذلك ، معلومات عن مؤسسات أخرى

المیزانیة في تحقیق الروابط بین محاسبة المؤسسة ویتمثل هدف مركزیة ، حفاظا على السر المهني

وكل مخالفة للأحكام التنظیمیة تبلغ إلى اللجنة المصرفیة لاتخاذ الاجراءات ، والمحاسبة الوطنیة

.)118(اللازمة

كما تهدف أیضا إلى دفع البنوك لإنجاز مركزیة الموازنات بدقة مع الربط الوظیفي بنظیرتها 

ها لاستعمال مشترك للتقدیر المالي وذلك لتبادل خدمات سیاسة الائتمان وكذا دفع، في بنك الجزائر

وكذا مراقبة توزیع القروض وحصول البنوك على معلومات اقتصادیة ومحاسبیة مع احترام مبدأ 

.)119(السیولة

: آلیات رقابة مركزیة المیزانیاتثالثا

ة والمالیة الخاصة بزبائن هذه تتمثل رقابة مركزیة المیزانیات في معالجة المعلومات المحاسبی

من ملف فردي خاص ضبإرسال نتائج التحلیل التي تدرج حیث تقوم هذه المركزیة ، المؤسسات

ویمكن للبنوك والمؤسسات المالیة وشركات الاعتماد الایجاري ، )120(بالمؤسسة إلى المؤسسة المعنیة

شریطة وجود اتفاق تكتبه ، إقامتها حدیثااستشارة هذه المصلحة بشأن المؤسسات التي تم تعیین محل 

هذه المؤسسات.

بحیث ، بالإضافة إلى أن المصالح الموجودة بالبنك المركزي یستدعم لا محالة تسییر البنوك

یجب على المؤسسات هي الأخرى أن تطلب قواعد خاصة لتوسیع شبكة الولاة والشركات الفرعیة 

ط الشبكات المشتركة بین البنوك والربط بین شبكات المصرفیة وإقامة شبكات لغرفة المقاصة ورب

الخزینة والبرید والمواصلات والبورصة.

.87شاكي عبد القادر، مرجع سابق، ص.-)118(

.216ملهاق فضیلة، مرجع سابق، ص.-)119(

المیزانیات وسیرها، مرجع سابق.، یتضمن تنظیم مركزیة07-96من نظام رقم 07المادة -)120(
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فذلك یعتبر من جهة وسیلة ، حترام السر المهني للزبونكما أن تبلیغ المعلومات ضمن ا

ومن جهة أخرى یقوي الثقة في الجهاز البنكي الذي ، لحمایة شخصیة الزبون وحمایة سر الأعمال

.)121(افسات الدولیةیخضع للمن

المطلب الثالث

المفتشیة العامة للمالیة

كان على المشرع تبني هیئات رقابیة بهدف تمكین البنك المركزي من أداء دوره الرقابي، 

وذلك من أجل المحافظة على الأمن والسلم ابة البنك المركزي على البنوك، تساهم في تجسید رق

مراقبة التسییر المالي والمحاسبي في مصالح الدولة تولي ، و والمالیةدیة الاجتماعي والتوازنات الاقتصا

تعد مصلحة ومن بین هذه الهیئات نجد المفتشیة العامة للمالیة التي ، والمؤسسات الاشتراكیة وفروعها

1حیث عرفها المشرع في المادة ،والتي لها علاقة مباشرة مع البنك المركزيإداریة وهیئة رقابیة دائمة

،(الفرع الثاني)قانوني خاص تنظیم تخضع لو  ،(الفرع الاول)53-80المرسوم التنفیذي رقم من 

.(الفرع الرابع)التفتیش آلیات وتملك ، (الفرع الثالث)خاصة صلاحیات وتتمتع ب

الفرع الأول

تعریف المفتشیة العامة للمالیة

المتضمن 53-80التنفیذي رقم أنشأ المشرع الجزائري المفتشیة العامة للمالیة بموجب المرسوم

توضع تحت ، "تحدث هیئة للمراقبةوالذي نص في مادته الأولى:، إحداث المفتشیة العامة للمالیة

.)122("تسمى "المفتشیة العامة للمالیة، السلطة المباشرة لوزیر المالیة

رقابي وبذلك فهي جهاز ، تمارس المفتشیة العامة للمالیة عملها تحت سلطة وزیر المالیة

الهدف منها معاینة مدى مراقبة التسییر المالي والمحاسبي لمصالح ، خارجي تمارس رقابة بعدیة

.87شاكي عبد القادر، مرجع سابق، ص.-)121(

ج  تضمن إحداث مفتشیة عامة للمالیة، ج ری، 1980مارس 1، مؤرخ في 53-80من المرسوم التنفیذي رقم 1المادة -)122(

.1980-03-04، صادر بتاریخ 10عدد  ج
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الدولة؛ والجماعات اللامركزیة والهیئات العمومیة ذات الطابع الإداري؛ والمؤسسات الاشتراكیة؛ 

التقاعد وفروعها والخدمات الاجتماعیة التي تكون تابعة لها؛ وصنادیق الضمان الاجتماعي و 

.)123(وكل هیئة أخرى تأخذ طابعا اجتماعیا، والتأمینات والتعاون

الفرع الثاني

تنظیم المفتشیة العامة للمالیة

المتعلق بتنظیم الهیاكل المركزیة للمفتشیة العامة 273-08وفقا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم 

.(ثانیا)المحلیةوهیاكل ، (أولا)نجد أن هذه الأخیرة تضم هیاكل مركزیة، للمالیة

الهیاكل المركزیة للمفتشیة العامة للمالیة أولا:

من المرسوم المذكور أعلاه تسیر المفتشیة العامة للمالیة من 01من الفقرة 2حسب المادة 

كما یعد ، طرف رئیس یعمل تحت سلطة الوزیر المكلف بالمالیة والذي یتم تعیینه وفقا لهذا المرسوم

وهیاكل للدراسات الإداریة.، وتتشكل من هیاكل عملیاتیة للرقابة والتقییم، وظیفة علیاهذا المنصب 

، (أ)وتضم المفتشیة العامة ثلاثة هیاكل تتمثل في هیكل عملیة للرقابة والتدقیق والتقییم

.(ج)وهیاكل دراسات وتقییس وإدارة وتسییر، (ب)ووحدات عملیة

والتقییمهیاكل عملیة للرقابة والتدقیق .أ

تدار الهیاكل العملیة للرقابة والتدقیق والتقییم من ، من المرسوم المذكور أنفا6حسب المادة 

بحیث یتولونها على أن تجري هذه العملیات من طرف مراقبین عامیین ، قبل مراقبون عامون للمالیة

تخضع لرقابة ویتوزعون على كل القطاعات التي ، یعملون تحت إشراف الوزیر المكلف بالمالیة

.)124(المفتشیة العامة على حسب التقییم الذي یحدده القانون

، بحیث یتمتع المراقبون المالیون في إطار ممارسة مهامهم باقتراح البرامج الرقابیة القطاعیة

والاشراف علیها والمنفذة في إطار ، والخبرة، والتقییم، والتدقیق، وتأطیر ومتابعة عملیات الرقابة

كما یتولون المصادقة على المذكرات المنهجیة للتدخل وكذا التقاریر التي تعرض ، أو خارجهالبرنامج 

المرجع نفسه.،إحداث مفتشیة عامة للمالیةتضمنی، 53-80من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة -)123(

یتعلق بتنظیم الهیاكل المركزیة للمفتشیة ، 2008سبتمبر 06، مؤرخ في 273-08من المرسوم التنفیذي رقم 6المادة -)124(

.2008-09-07صادر بتاریخ ،50عدد  ج ج ، ج رالعامة للمالیة
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وتطبیق القواعد العامة لتنفیذ رقابة المفتشیة ، علیهم والشهر على احترام القواعد التي تحكم التقاضي

رسة الرقابیة وأخیرا یتمتعون بصلاحیة اقتراح كل ما من شأنه تحسین فعالیة المما، العامة للمالیة

.)125(للمفتشیة

وحدات عملیة.ب

وكذلك من المكلفون ، مدیر20تدیر من طرف مدیرو بعثات الذین یتكون عددهم من 

مفتش یعملون تحت إشراف المراقبین العامین للمالیة.30بالتفتیش عددهم 

اقتراح حیث یكلف مدیر بعثة عملیات الرقابة للوحدات العملیة بمجموعة من المهام من أهمها 

ومتابعة تنفیذ البرامج ، أعمال الرقابة لإدراجها في البرنامج السنوي لتدخل المفتشیة العامة للمالیة

وتحضیر أشغال ، وإعداد الحصائل الخاصة به وكذا الوحدات العملیة التي تتكفل بعملیة الرقابة

خذ في الحسبان الأهداف واقتراح مذكرات منهجیة متعلقة بتنفیذ المهمات مع الأ، مهماتها وتنسیقها

والسهر على نوعیة أعمال الفحص وتجمیع التقاریر الخاصة بالوحدات العملیة والتكفل عند ، المحددة

.)126(الاقتضاء بالتقاریر الشاملة والتلخیصات المتعلقة بها

هیاكل دراسات وتقییس وإدارة وتسییرج.  

والتي تضم رئیس دراسات ، والتلخیصحیث تتضمن ثلاثة هیاكل وهي مدیریة البرامج والتحلیل 

مكلف بالبرامج والتلخیص ورئیس دراسات مكلف بالتحلیل وجمع المعطیات ورئیس دراسات مكلف 

وكذا من مدیریة المناهج والتقییس والإعلام الالي التي تضم رئیس ، بمتابعة التقاریر وحفظها وأرشفتها

وأخیرا من مدیریة ، بالإعلام الآلي والتوثیقدراسات مكلف بالمناهج والتقییس ورئیس دراسات مكلف

.)127(إدارة الوسائل في إطار إعادة هیكلة المفتشیة العامة للمالیة

المرجع نفسه.،بتنظیم الهیاكل المركزیة للمفتشیة العامة للمالیةیتعلق ،273-08من المرسوم التنفیذي رقم 7المادة -)125(

.نفسهمرجعال ،یتعلق بتنظیم الهیاكل المركزیة للمفتشیة العامة للمالیة، 273-08من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة -)126(

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الآلیات الإداریة لحمایة المال العام في إطار الصفقات العمومیةیدو حكیم ، -)127(

.116، ص.2016جامعة البویرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، العام، تخصص الإدارة والمالیة العامة، 



على البنوك التجارية  خارجيةالبنك المركزي جهاز للرقـابة ال               الفصل الأول

52

ثانیا: الهیاكل المحلیة للمفتشیة العامة للمالیة

فإن الهیاكل المحلیة تكون تحت ، السالف الذكر274-8طبقا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم 

، )128(مدیریات10العامة للمالیة التي تتكون من مدیریات جهویة یبلغ عددها وصایة رئیس المفتشیة 

تعهد مهمة إدارتها إلى مدیر جهوي یختار من بین الموظفین اللذین لهم رتبة مفتش عام في المالیة 

ویتم تعیینه من طرف وزیر المالیة بناءا على اقتراح من رئیس المفتشیة العامة ، على الأقل

.)129(للمالیة

تولى هذه المدیریات الجهویة تنفیذ البرنامج السنوي للمفتشیة العامة للمالیة في مجال الرقابة ت

وتمارس أعمالها بواسطة وحدات متنقلة مسیرة من طرف مفتشین ، والتقییم على الصعید المحلي

ومفتشین فرعیین مساعدین سواءا على الصعید المركزي أو المحلي.، عامین رئیسیین

ویقرر ، دیر المحلي أو الجهوي تنسیق مهام المفتشیة المسندة إلى المدیریة الجهویةویتولى الم

.)130(التوزیع الأمثل للمهام الموكلة إلى رؤساء البعثات ورؤساء الفرق

الفرع الثالث

الإطار الرقابي للمفتشیة العامة للمالیة

تنفرد عن مختلف الهیئات تتمیز المفتشیة العامة للمالیة بمجموعة من المیزات التي تجعلها 

، أولا)الأخرى حیث تمارس إطارها الرقابي بأسالیب تقنیة ومالیة تجعل من رقابتها رقابة نوعیة (

(ثانیا).وتمارسها على فئة معینة من المؤسسات 

، یتضمن تنظیم المفتشیات الجهویة 2008سبتمبر 06، مؤرخ في 274-08من المرسوم التنفیذي رقم 2أنظر المادة -)128(

.2008-08-7، صادر بتاریخ 50عدد ج ج للمفتشیة العامة للمالیة وصلاحیتها، ج ر 

كلیة لقانون، تخصص إدارة مالیة، ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في اإدارة البلدیة في القانون الجزائريحماز هیبة ، -)129(

.69، ص.2015جامعة البویرة، الحقوق والعلوم السیاسیة، 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، الرقابة على مالیة البلدیةعبد اللطیف لونیسي، -)130(

.121، ص.2013جامعة بسكرة، 
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أولا: رقابة شاملة

ون بحیث تك، هي رقابة تمارس في إطار السلطة التنفیذیة وبأسالیب تقنیة (محاسبیة ومالیة)

ورقابة أثناء التنفیذ ، رقابة بعدیة بصورة عامة على خلاف رقابة المراقب المالي والمحاسب العمومي

وتتمیز هذه الرقابة بما یلي:، مقارنة برقابة مجلس المحاسبة

ودائمة في حالة القیام بعملیات ، أنها رقابة ظرفیة لكونها تتم بناءا على طلب الهیئات المؤهلة

بصفة دوریة في إطار تنفیذ البرنامج السنوي المسطر من طرف وزیر المالیة.الفحص والمراقبة

 كما أنها رقابة شاملة فهي تنصب على مختلف مصالح الدولة والجماعات والهیئات الخاضعة

فتجمع المفتشیة العامة للمالیة بین مفهومي المطابقة والملائمة في تنفیذ ، للقواعد المحاسبة العمومیة

بحیث تتم رقابة المفتشیة العامة في عین المكان ، عمومیة أو التسییر المالي والمحاسبيالنفقات ال

كما یمكنها أن تمارسها بعد إشعار مسبق أو بصفة مباغتة.، وعلى أساس الوثائق الثبوتیة

ثانیا: الفئات الخاضعة لرقابة المفتشیة

واعد المحاسبة ضوع لقالخاعتمد المشرع في تحدید سلطة المفتشیة العامة على معیار 

ولقد تم تنظیم المصالح ، )131(بالمراقبة والتفتیش في هذه المصالح والهیئاتالعمومیة إذا تعلق الأمر

والمنظمات التي یقع تسییرها المالي والمحاسبي تحت رقابة المفتشیة العامة للمالیة بموجب المرسوم 

جماعات الإقلیمیة والمؤسسات والهیئات والمتمثلة في مصالح الدولة وال)132(272-8التنفیذي رقم 

إضافة إلى المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري ، التي تسري علیها قواعد المحاسبة العمومیة

ومستثمرات الفلاحة العمومیة وجمیع الهیئات العمومیة ذات الطابع الاجتماعي والمستفیدة من إعانات 

العامة للمالیة القضاء؛ الجیش؛ قوى الأمن العام؛ بالإضافة الدولة. كذلك تشمل صلاحیات المفتشیة 

.)133(إلى الإدارات الخاضعة أصلا للتفتیش المركزي

.173ص. شاكي عبد القادر، مرجع سابق،-)131(

یتعلق بصلاحیات المفتشیة العامة ،2008سبتمبر 6، مؤرخ في 272-08من المرسوم التنفیذي رقم 2أنظر المادة -)132(

.2008-09-07صادر بتاریخ ، 56عدد  ج ج للمالیة، ج ر

كلیة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، المحاسبة العمومیة أداة للرقابةنور الدین ، طالب سلیمان ، ربوح-)133(

.86، ص.2016جامعة البویرة، الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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حیث یتولى ، أقسام3وسعیا إلى تسهیل عملیة الرقابة تم تقسیم المفتشیة العامة للمالیة إلى 

القسم الثاني یتولى رقابة أما، القسم الأول رقابة المؤسسات المالیة (البنوك؛ الخزینة؛ التأمینات)

ویقوم ، أما القسم الثالث یتولى المؤسسات الاجتماعیة والثقافیة، المؤسسات الاقتصادیة والتعاونیات

بمهمة الرقابة مفتشون رئیسیون وآخرون فرعیون تتوفر فیهم صفات أساسیة مثل حفظ السر 

ا على البنوك والمؤسسات لمالیة رقابتهوما یهمنا نحن هو كیفیة ممارسة المفتشیة العامة ل، )134(المهني

المالیة.

الفرع الرابع

آلیات المفتشیة العامة للمالیة في الرقابة

نجد ، في ظل اعتبار المفتشیة العامة تتولى رقابة المؤسسات المالیة التي تعد البنوك من بینها

أن هذه الأخیرة تمارس رقابتها على هذه المؤسسات المصرفیة بأجهزة 272-08وفقا لأحكام مرسوم 

وخارجیة عن طریق الرقابة المیدانیة ، )أولا(داخلیة التي تتولى ممارستها عن طریق الرقابة المستندیة 

.)ثانیا(

الرقابة المستندیةأولا: 

یة عن طریق المفتشیة الداخلیة التي تتشكل من مراقبین تمارس المفتشیة العامة رقابتها المستند

مراقب حیث یتولون مهمة الحصول على الدفاتر والوثائق والمستندات من المصالح 24مكونین من 

كما ، المتعاقدة التي تكون ضروریة للقیام بعملیة الفحص والمراقبة التي من شأنها مساعدة الأعوان

.)135(بات المعلومات المقدمةیكونون ملزمون بالإجابة على طل

كما یمكن تقرب وحدات العملیة من مسؤولي الإدارات والهیئات العمومیة الموضوعة تحت 

وكذلك التعاون مع المفتشین من أجل ، تصرفهم قصد تزویدهم بالمعلومات التي هم بحاجة إلیها

.)136(تقدیمهم كل المعلومات من وثائق وفي نفس الوقت

.86،87ص.ص. ،سابقمرجع ، نور الدینطالب سلیمان ، ربوح-)134(

یتعلق بصلاحیات المفتشیة العامة للمالیة، مرجع سابق.،272-08من المرسوم رقم 17المادة -)135(

.المرجع نفسه، یتعلق بصلاحیات المفتشیة العامة للمالیة، 272-08من المرسوم رقم 18المادة-)136(
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الأساسیة للمفتشیة الداخلیة في مراجعة ومراقبة كل الأنشطة وعملیات هیاكل تتمثل المهمة 

، ومن جهة أخرى تراقب العملیات المصرفیة والمالیة للبنوك والمؤسسات المالیة، بنك الجزائر من جهة

حیث تكلف هذه المدیریة بما یلي:

طرف مختلف الهیاكل إجراء تقییم وتقدیر دوریین لحجم ونوعیة نتائج العملیات المحققة من

حسب أهدافهم وصلاحیاتهم من أجل السهر والمراقبة على حسن عمل الهیاكل؛

 مراقبة وضمان التنظیم الجید لكل هیاكل البنك ومعالجة الأعمال ذات الطبیعة الخاصة والدقیقة

للبنوك والمؤسسات المالیة؛

اكل المركزیة المعنیة مع مراقبة مدى تجاوب وتكیف عملیات التسییر المنفذة من قبل الهی

القوانین التنظیمیة؛

137(وعمل غرفة المقاصة ومدیریة إعادة التمویل، مراجعة شروط إنجاز عملیات السوق النقدیة(

طلاع تمنح الصلاحیة للمفتشیة العامة للمالیة بتوجیه إعذار یعلم في حالة رفض طلبات التقدیم أو الاو 

أیام من الإعذار یحرر المسؤول المختص 8لم یتم الرد بعد وإذا، به الرئیس السلمي للعون المعني

ویرسله إلى ، أو رئیسه يللوحدة العملیة للمفتشیة العامة للمالیة محضر قصور ضد العون المعن

.)138(السلطة السلمیة الوصیة التي یتعین علیها متابعة ذلك

الرقابة المیدانیةثانیا: 

والتي تمارسها المفتشیة العامة للمالیةفي عین المكانیقصد بالرقابة المیدانیة تلك التي تتم

26بواسطة مدیریة المفتشیة الخارجیة التي تتشكل من 272-08من المرسوم 14وفقا لأحكام المادة 

بحیث تكون الفحوصات والتحقیقات فجائیة ، )139(مراقبین5-4مراقب یعملون في فرق مكونة من 

المتعاقدة في مجال الصفقات العمومیة أن تقوم بالأعمال التي من شأنها وذلك حتى لا یمنح للمصالح 

بینما تكون ، إخفاء آثار الجرائم المرتكبة في هذا المجال وتضلیل المفتشین المكلفین بهذه العملیة

.125حوریة حمني، مرجع سابق، ص.-)137(

.یتعلق بصلاحیات المفتشیة العامة للمالیة، مرجع سابق،272-08من المرسوم 19المادة -)138(

.رجع نفسهالم، یتعلق بصلاحیات المفتشیة العامة للمالیة،272-08من المرسوم 14المادة -)139(
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وحیث تكلف هذه ، )140(المهمات المتعلقة بالدراسات أو التقییمات أو الخبرات موضوع تبلیغ سبق

یلي:المدیریة بما 

إخضاع برنامج وإجراءات الرقابة لموافقة وتصدیق اللجنة المصرفیة؛

 معالجة ومراقبة تقاریر محافظي الحسابات وكل الوثائق الدوریة الأخرى المساهمة في تسهیل

وكذا كل المعلومات الموجودة في المیزانیات وملاحقها؛، عملیات المراقبة

 ومراجعة تطبیق المبادئ الخاصة ، قبل المسیرینمراقبة ظروف ممارسة المهنة المصرفیة من

.)141(وكذا قواعد فتح الحسابات، بحمایة المودعین

 مراقبة احترام النظام القانوني للتنظیم المصرفي خاصة تلك المتعلقة بالنظام الأساسي والرأسمال

.)142(الأدنى

الفرع الخامس

نتائج المفتشیة العامة في الرقابة

)143(272-08استنادا إلى المرسوم التنفیذي 21رقابتها وفق لأحكام المادة تنهي المفتشیة 

، بإعداد تقریر یحتوي على آراء المفتشین حول فعالیة تسییر المصالح وهیئات المراقبة للأموال العامة

وفي حالة ما إذا تم اكتشاف وجود تجاوزات في المجال القانوني أو قصور في محاسبة الهیئات من 

یجب إطلاع العون المعني ورؤسائه مسبقا على المعاینة المؤقتة التي ، المفتشیة العامة للمالیةطرف 

قام بها المفتشون قبل إدراجها في تقاریرهم.

.118حكیم یدو، مرجع سابق، ص.-)140(

.125حوریة حمني، مرجع سابق، ص.-)141(

مرجع معدل ومتمم، یتعلق بالنقد والقرض،،11-03من الأمر رقم  140إلى  100والمواد  95إلى  66من أنظر المواد -)142(

سابق.

یتعلق بصلاحیات المفتشیة العامة، مرجع سابق.،272-08المرسوم التنفیذي رقم من 21المادة -)143(
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كما یجب على مسؤولي هذه المصلحة الإجابة في ظرف شهر واحد عن جمیع التساؤلات 

جراء التناقضي" الذي نصت علیه المادة المطروحة مع بیان تدابیر التقویم وتسمى هذه الخطوة "بالإ

.)144(2الفقرة  22

وفي الحالة العادیة تقوم المفتشیة العامة للمالیة بإعداد تقریر تلخیص تدرج فیه ملاحظاتها 

بحیث یمثل تقریر نهائي لعملیة المراجعة هذا فیما یخص التقاریر المرحلیة التي تعد في ، واقتراحاتها

.)145(نهایة كل عملیة تفتیش

یتم حینها ، وفي حالة ما إذا كان التأخیر مبالغ فیه حیث یتعذر فیها القیام بالمراجعة العادیة

ل إعادة المحاسبة إعداد تقریر محضر تقصیر یقدمه إلى السلطة الوصیة من قبل المفتش من أج

.)146(سنویاالمفتشیة العامة للمالیة بإعداد تقریر یتضمن حصیلة أعمالهاكما تلتزمالمعنیة وضبطها، 

.المرجع نفسهیتعلق بصلاحیات المفتشیة العامة،،272-08من المرسوم التنفیذي رقم  2ف  22المادة -)144(

المرجع نفسه.مة،یتعلق بصلاحیات المفتشیة العا،272-08من المرسوم التنفیذي رقم  2ف  24المادة -)145(

-08من المرسوم التنفیذي رقم  2ف  26المادة كذلك أنظر .89الدین، مرجع سابق، ص. طالب سلیمان، ربوح نور-)146(

مرجع سابق.،، یتعلق بصلاحیات المفتشیة العامة272
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ترتب عن الإصلاحات الاقتصادیة التي انتهجتها الدولة الجزائریة إثر التوجه نحو اقتصاد السوق 

انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي وتحولها من دولة متدخلة إلى دولة ضابطة، خاصة على مستوى 

إداریة  تالمؤسساتي الذي أدى بتحویل جزء من امتیازات السلطة العامة فیما یخص التنظیم إلى هیئا

.)145(مكلفة بتنظیم النشاطات التجاریة لاسیما في المجال الاقتصادي والمالي

وبذلك تم إنشاء هیاكل جدیدة تتمثل في السلطات الإداریة المستقلة تقوم بالإشراف على العدید 

من المجالات والنشاطات كالبنوك والمؤسسات المالیة، ونشاطات البورصة...الخ.

لمصرفي فمن أجل فرض رقابة مستمرة وقویة على أعمال البنوك فیما یخص القطاع او 

والمؤسسات المالیة، ووضع تدابیر احترازیة لتفادي الأخطار المحتملة الوقوع التي قد تأثر على سلامة 

، ومن )146(النشاط المصرفي، فقد قام المشرع الجزائري بتفعیل هذه الرقابة بوضع أجهزة خاصة بذلك

الملغى بالأمر رقم10-90لجنة المصرفیة" التي أنشأت بموجب الأمر رقم بین هذه الأجهزة "ال

المتعلق بالنقد والقرض، والتي خول إلیها صلاحیة رقابیة وقمعیة على البنوك التجاریة.03-11

وعلى هذا الأساس یقتضي البحث حول الطبیعة القانونیة للجنة المصرفیة والآلیات التي تستعین 

، وآلیاتها )(المبحث الأولجنة المصرفیة للمفهوم ال ممارستها للرقابة، مما یفرض علینا دراسة بها من أج

.(المبحث الثاني)في الرقابة 

ة الحقوق كلیلنیل شهادة الماجستیر في القانون،رسالة، القطاع المصرفيالسلطات الإداریة المستقلة فيأعراب أحمد، -)145(

.4، ص.2007جامعة بومرداس، بو دواو،

لیة الحقوق ك ، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم،المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جریمة تبییض الأمواللعید سعیدة، -)146(

 .255ص. ،2016جامعة تیزي وزو، والعلوم السیاسیة،



لتجاريةاكهيئة رقـابية خارجية على البنوك  اللجنة المصرفية                   الفصل الثاني

60

المبحث الأول

للجنة المصرفیةا مفهوم

نظرا للتغیرات التي طرأت على القطاع المالي والمصرفي التي أدخلها قانون النقد والقرض رقم 

(الملغى)، فقد جعل تنظیم المهنة المصرفیة ونشاطات البنوك والمؤسسات المالیة وعملیاتها 90-10

صرفیة مخاضعة للرقابة من طرف هیئة ذات سلطة إداریة وقضائیة، وتتمثل هذه الهیئة في اللجنة ال

التي تتمتع بصلاحیات مطلقة في إجراء عملیات التدقیق والتفتیش والمراقبة على مختلف أعمال 

م إلى مدى ، ث(المطلب الأول)اللجنة المصرفیة بالتعریفالمؤسسات المصرفیة والمالیة، مما یدعوا إلى 

.(المطلب الثاني)استقلالیة اللجنة المصرفیة وحدودها 

المطلب الأول

اللجنة المصرفیةبیفالتعر 

-71كانت الرقابة على البنوك تخضع للجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیة بموجب الأمر رقم 

المتضمن تنظیم مؤسسات القرض، والتي كان دورها ینحصر في تقدیم آراء وتوصیات في )147(47

جمیع المسائل المتعلقة بالقطاع المصرفي وكذا تسهیل وتنسیق النشاط الذي تمارسه المؤسسات المالیة، 

والتي كانت تحت وصایة وزیر المالیة.

، فقد عوضت هذه اللجنة بلجنة )148(المتعلق بنظام البنوك والقرض12-86وبموجب الأمر رقم 

أصبحت تسمى باللجنة المتعلق بالنقد والقرض 10-90الرقابة على المؤسسات المالیة، وبصدور قانون 

، التي خول إلیها صلاحیة ضمان حسن سیر العمل المصرفي من خلال منحها سلطة )149(المصرفیة

یة ه الأخیرة من بین أجهزة الرقابة الخارجالرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة، وفي إطار اعتبار هذ

لهذه الرقابة ، نطاق ممارستها(الفرع الأول)یقتضي الأمر تحدید تعریف لهذه اللجنة وطبیعتها القانونیة 

.(الفرع الثالث)، وتبیان صلاحیاتها الرقابیة (الفرع الثاني)

مرجع سابق.معدل ومتمم،، یتضمن تنظیم مؤسسات القرض،47-71أمر رقم -)147(

معدل ومتمم، مرجع سابق.نظام العام للبنوك والقرض، ال، یتعلق ب12-86قانون رقم -)148(

، معدل قرض، یتعلق بالنقد وال11-03، یتعلق بالنقد والقرض، الملغى بالأمر رقم 10-90القانون رقم من143المادة -)149(

.ومتمم، مرجع سابق
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الفرع الاول

تعریف اللجنة المصرفیة وطبیعتها القانونیة

من قانون النقد والقرض، 10-90من الأمر رقم 143اللجنة المصرفیة بموجب المادة أنشأت 

المتعلق 11-03أوكلت لها مهمة الرقابة على النشاط المصرفي، ورغم إلغاء هذا الأمر بالقانون رقم 

بالنقد والقرض، إلا أن هذا الأخیر قد أبقى على وجود هذه اللجنة مع تعزیز صلاحیاتها وذلك بموجب

منه.105المادة 

حیث نجد أن هذا الأخیر لم یتولى تحدید تعریفها، مما یقضي منا تحدید تعریف للجنة المصرفیة 

.(ثانیا)، وتحدید طبیعتها القانونیة (أولا)

أولا: تعریف اللجنة المصرفیة

لا ، و)150(لغىالم10-90لم یحدد المشرع الجزائري تعریفا دقیقا للجنة المصرفیة لا في القانون 

حیث اكتفى بالتعرض إلى دورها الإشرافي والرقابي ، )151(المتعلق بالنقد والقرض11-03في القانون 

للبنوك والمؤسسات المالیة.

بالرجوع إلى أحكام قانون النقد والقرض نجد أن المشرع اعتمد في تعریفه للجنة المصرفیة على 

المعیار الوظیفي، حیث اعتبرها بمثابة هیئة رقابیة تتولى ضمان حسن سیر العمل المصرفي، كما أنها 

.)152(فيال المصر تتمتع بسلطة المراقبة والتأدیب والمعاقبة، وهذا ما شجع الدولة في الدخول إلى المج

فتقوم اللجنة المصرفیة بالمحافظة على الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى، عن طریق التأكد من 

مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة للنصوص التشریعیة والتنظیمیة المعمول بهما، واكتشاف الأخطاء 

ن حسن التسییر والاستعمال والاستغلالوالمخالفات المالیة وتوقیع الجزاءات، وتعمل على التحقق م

لمعرفة المركز المالي للمؤسسة والتأكد من احترام البنوك والمؤسسات المالیة لمبادئ الحذر من المخاطر، 

"، یتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق، على أنه10-90من القانون رقم 143المادة تنص -)150( تنشأ لجنة مصرفیة مكلفة :

.بمراقبة حسن تطبیق القوانین والأنظمة التي تخضع لها البنوك والمؤسسات المالیة وبمعاقبة المخالفات المثبة"

.معدل ومتمم، مرجع سابق، یتعلق بالنقد والقرض، 11-03من الأمر105المادة -)151(

.257لعید سعیدة، مرجع سابق، ص.-)152(
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إلى جانب اكتشاف المخالفات من قبل الأشخاص غیر المرخص لهم بممارسة أعمال البنوك والمؤسسات 

.)153(المالیة

القانونیة للجنة المصرفیةثانیا: الطبیعة 

لم یتطرق المشرع الجزائري إلى الطبیعة القانونیة للجنة المصرفیة، حیث أنه إذا قارننا المادة 

نجد أن المشرع لم یضف شیئا فیما  11-03رقم من الأمر 105والمادة 10-90من القانون 143

.)154(یخص تحدید هذه الطبیعة، حیث اكتفى بشرح كلمة اللجنة فقط

وهذا ما أثار جدال فقهي حول تحدید مسألة التكییف القانوني للجنة المصرفیة، وهذا خلافا 

لمختلف السلطات التي أنشأها المشرع الجزائري لضبط النشاطات في المیدان الاقتصادي والمالي، وثار 

.)155(هذا الجدال نظرا لطبیعة تشكیلها ونوعیة القرارات التي تتخذها

الطابع لمصرفیة تتمتع بهناك من یرى أن هذه اللجنة افالآراء الفقهیة، مجموعة من ظهرت  حیث

نتطرق كذلك إلى موقف مجلس ، كما (ب)، وهناك من یعتبرها سلطة إداریة مستقلة (أ)زدواجيالإ

.(ج)الدولة

زدواجيالطابع الإ .أ

یرى بعض الفقهاء أن اللجنة المصرفیة لها صفتین إداریة وذلك عند اتخاذها لتدابیر وإجراءات إداریة 

كإصدارها للأوامر والتحذیرات، وقضائیة وذلك عند ممارستها لسلطتها التأدیبیة من خلال توقیعها 

.)156(للعقوبات

د أنها لا لسلطة القضائیة، فنجولكن إذا نظرنا إلى الخصائص التي تتمتع بها السلطة الإداریة وا

تتماشى مع خصائص اللجنة المصرفیة، فیصعب تطبیقها علیها، كما نجد كذلك أن هذه الأخیرة لا 

، جامعة تیزي 02عدد  المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة،شكلاط رحمة، "الأجهزة الرقابیة على القطاع المصرفي"، -)153(

.126،127، ص.ص.2006وزو، 

من الأمر  رقم 105المادة ، یتعلق بالنقد والقرض،  مرجع سابق، الملغاة ب10-90من القانون رقم  1ف  143المادة -)154(

.معدل ومتمم، مرجع سابق، یتعلق بالنقد والقرض، 03-11
(155)-ZOUAIMIA Rachid : les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie, Edition
Houma, Alger 2005, P.47.

  .113ص. ،مرجع سابقالشیخ عبد الحق، -)156(
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تتمتع بالاستقلالیة من حیث التنظیم والتسییر، وذلك لأن أعوان بنك الجزائر هم المكلفون بتنظیم المراقبة 

.)157(لشخصیة المعنویةلحساب اللجنة المصرفیة، كما أنها لا تتمتع با

بالتالي یمكن اعتبار اللجنة المصرفیة سلطة إداریة مستقلة عندما تنطق بأمر أو تحذیر، ومحكمة 

قت، وهذا مؤ إداریة (سلطة قضائیة) وذلك عندما تنطق بجزاء تأدیبي أو عند تعیینها لمصفي أو مدیر 

ه الذي یمكن القول أنه استوحاه من في تحلیل)158(ومنهم الأستاذ "دیب السعید"ما یراه بعض الفقهاء

الذي كیفها ، مصرفیة قد تبناه المشرع الفرنسيالقانون الفرنسي، حیث نجد هذا التكییف القانوني للجنة ال

ذ إ الفرنسي بذلك إلى استخلاص نتائج، وقد توصل المجلس )159(صراحة على أنها هیئة إداریة قضائیة

یةسیة التي تحكم الهیئات القضائصرفیة إلى المبادئ الأساأخضع الإجراءات المتبعة أمام اللجنة الم

.)160(وهي احترام حقوق الدفاع والطابع المتناقض للإجراءات وكذا حیاد القرار

، فإنه لابد لجنةال في تحدید طبیعةنیة الصریحة للمشرع ولهذا اعتبر الفقیه سعید دیب غیاب ال

لوظیفتها، فقد توصل إلى استخراج بعض هذه المعاییر:وتحدید شروط ممارستها تها من تحلیل حال

یعتبر الجهاز هیئة قضائیة إذا كانت الإجراءات المتبعة أمامه قریبة من تلك المتبعة أمام المحاكم؛

إن تشكیلة اللجنة المصرفیة تحتوي على قضاة، فهذا دلیل على الطابع القضائي لها؛

هو معیار التسبیب، الذي یعتبر إلزامي للقرارات القضائیة، في زدواجيوأن ما یكرس الطابع الإ

 ؛)161(حین أنه لیس كذلك إذا تعلق الأمر بقرار تنفیذي إلا إذا تم النص على ذلك صراحة

 إضافة إلى أن اللجنة المصرفیة تقوم بتوقیع العقوبات التأدیبیة والتي تدخل ضمن الاختصاص

القضائي، وبالتالي فهي هیئة قضائیة.

، 2007-2004، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، الرقابة على البنوك التجاریةبوعمران نادیة، -)157(

.38ص.
(158)-DIB Said, « La nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire en Algérie ». Revue de
conseil d’état, n°3, 2003, p.121.
(159)-Art L 613-23- i du cmf, Dispose: (Lorsque la commission bancaire statue en application de l’article L 613-21.
Elle est une juridiction administrative) dispose sur : Léger France.
(160)-ZOUAIMIA, (R.), Op.cit, p.p. 47,48.
(161)-DIB, (S.), « La nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire en Algérie » .op cit, p.125.
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المتعلق بالنقد والقرض، یتم تبلیغ قراراتها بواسطة 11-03من الأمر رقم 107وطبقا للمادة 

، ویعتبر كدلیل كاف لتمتع اللجنة المصرفیة )162(عقد غیر قضائي أو طبقا لقانون الإجراءات المدنیة

بالطابع الإداري.

والقرض قد استبدل لقانون النقد 2003ونلاحظ في نفس المادة المذكورة أعلاه أن تعدیل 

-90من القانون رقم 146مصطلح "الطعن وفقا لمبادئ القانون الإداري"، الذي ورد في نص المادة 

بمصطلح "الطعن القضائي"، وهو ما یمكن استخلاصه أن نیة المشرع تتجه نحو الأخذ بالطابع 10

.)164(، وبذلك اعتبرت على أنها هیئة قضائیة)163(القضائي للجنة المصرفیة

، نلاحظ میل المشرع الجزائري إلى إضفاء الطابع 11-03رقم ولكن بالرجوع إلى أحكام الأمر 

الإداري على اللجنة المصرفیة واستبعاد الطابع القضائي، حیث كان صریحا في تحدیده الجهة المختصة 

رات اهو المختص في النظر في القر –مجلس الدولة –بالطعن في قراراته، حیث جعل القضاء الإداري 

.)165(الطعنالصادرة عن هذه الأخیرة، التي تكون محل 

-03رقم لأمر من ا107لها المادة التي تقاب10-90قانون 146وبالرجوع إلى نص المادة 

، نجد أنها تتضمن عدة قرارات:11

هذا و  تحذیر والأوامر من الطعن القضائيأولهما تهدف إلى إقصاء التدابیر الإداریة المتمثلة في ال

غیر ممكن، حیث أن الطعن بالإلغاء موجود بالنسبة لكل التصرفات الإداریة حتى بعدم وجود نص 

.)166(قانوني یقضي بإمكانیة الطعن الإداري أو القضائي

 وثانیها أن النص یحدد القرارات القابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة، أما غیرها من القرارات

فهي قرارات إداریة قابلة للطعن بالإلغاء أمام الهیئة القضائیة نفسها، وباعتبار أن القرارات الإداریة 

.معدل ومتمم، مرجع سابق، یتعلق بالنقد والقرض، 11-03من الأمر  رقم  4ف  107المادة -)162(

لماجستیر ، مذكرة لنیل شهادة االسلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والماليعیساوي عز الدین، -)163(

.53، ص.2005جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ،والعلوم السیاسیةكلیة الحقوقفي القانون، فرع قانون الأعمال،

.50، ص.2006، الجزائر، 2 ط، دیوان المطبوعات الجامعیةالوجیز في القانون المصرفي الجزائري، لعشب محفوظ، -)164(

بط حول سلطات الضالملتقى الوطني باع نجاة، "اللجنة المصرفیة كجهة قمعیة في مجال المساءلة المهنیة للبنوك"، ط-)165(

.218ص. ،2004ماي 24-23یومي، جامعة عبد الرحمان میرة، المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي

.52،53عیساوي عز الدین، مرجع سابق، ص.ص.-)166(
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في  لم یكرسه المشرعتخضع لنظام خاص في الطعن الذي یتمثل في النظام الإداري، وهو الأمر الذي

، وبالتالي فإن قرارات اللجنة المصرفیة في هذه الحالة عبارة عن أحكام قضائیة، وعلى 107نص المادة 

.)167(هذا نقول أن اللجنة المصرفیة تعتبر هیئة قضائیة إداریة أي تتصف بالطابع الازدواجي

اللجنة المصرفیة سلطة إداریة مستقلة.ب

" أن اللجنة المصرفیة هي سلطة إداریة مستقلة حیث أن الهدف من یرى الأستاذ "زوایمیة رشید

هذه الهیئات هو الحفاظ على طبیعة القانون في مجال الاختصاص المحدد لها، إلى جانب أن الأعمال 

الصادرة عنها هي بمثابة أعمال الإدارة، فالقرارات النافذة من صلاحیات السلطة العامة تقلیدیا تكون 

وذلك لعدة  )168(طات الإداریة، وبذلك ینتقد الرأي القائل بإضفاء الطابع القضائي علیهامعترف بها للسل

اعتبارات منها:

 وجود قاضیین في تشكیلة اللجنة المصرفیة لا یعتبر دلیلا حاسما على طابعها القضائي، نظرا

لوجود سلطات إداریة مستقلة بالرغم من احتواء تشكیلتها على قضاة، إلا أنها لم یضفي علیها المشرع 

ى قاض في لالطابع القضائي، كما هو الحال بالنسبة للجنة التنظیم ومراقبة البورصة، التي تحتوي ع

تشكیلتها، ونفس الشيء لمجلس المنافسة الذي یتضمن عضویین، حیث كیف هذا المجلس على أنه 

المتعلق بالمنافسة التي تنص على ما 03-03من الأمر رقم 23سلطة إداریة وهو ما جاء في المادة 

تع"مجلس المنافسة" تتم"تنشأ لدى رئیس الحكومة سلطة إداریة تدعى في صلب النصیلي:

.)169(بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي"

وكذلك الحال بالنسبة للجنة التنظیم ومراقبة عملیات البورصة التي كیفت هي الأخرى على أنها 

.)170(سلطة ضبط إداریة

.54-25، ص.ص.عیساوي عز الدین، مرجع سابق-)167(
(168)-ZOUAIMIA, (R.), op cit, p .14.

-20، صادر بتاریخ 43، یتعلق بالمنافسة، ج ر ج ج عدد 2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03من الأمر23المادة -)169(

07-2003.

، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج ر ج ج عدد 1993ماي 23، مؤرخ في 10-93من المرسوم التشریعي رقم 20المادة -)170(

، صادر 3عدد  ج ر ج ج ،1996ینایر 10، مؤرخ في 10-96مر رقم بالأمعدل ومتمم،1993-05-23، صادر بتاریخ 34

-02-19، صادر بتاریخ 11عدد  ج ر ج ج ،2003فیفري 17، مؤرخ في 04-03القانون رقم ب،1996-01-14بتاریخ 

2003.
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 وفیما یخص كذلك اقتصار اختصاص الهیئات القضائیة في مجال العقوبات التأدیبیة، أمر غیر

صحیح، إذ تظهر رغبة المشرع في الاحتفاظ على هذه الهیئة كسلطة إداریة مستقلة في المجال 

الاقتصادي والمالي، وفي مجال البورصة لا تكتسب الغرفة التأدیبیة في لجنة تنظیم ومراقبة البورصة

.)171(الطابع القضائي، رغم أنها تقوم بإصدار عقوبات تأدیبیة

 إن المشرع لم یكرس لقرارات اللجنة المصرفیة إجراء خاص في الطعن الذي یتمثل في التظلم

الإداري، عكس القرارات الإداریة الأخرى، وبالتالي تكییفها بأنها هیئة قضائیة قول غیر صحیح، حیث 

ت الإداریة المستقلة الأخرى لم یشترط المشرع فیه وجود تظلم إداري أن الطعن ضد قرارات الهیئا

.)172(مسبق

موقف مجلس الدولة.ج

لقد كیف مجلس الدولة الجزائري اللجنة المصرفیة بأنها هیئة إداریة مستقلة، وذلك في قراره 

ة رس، حیث أعتبر قراراتها ذات طابع إداري كتلك المتعلقة بمما)173(2000ماي 08الصادر بتاریخ 

وقیف ، ومنع بعض العملیات المصرفیة وتالاعتمادسلطة التأدیب كتوجیه الإنذارات والتوبیخات، وسحب 

المتعلق بالنقد 11-03من الأمر رقم 115الموظفین وغیرها من العقوبات المنصوص علیها في المادة 

.)174(والقرض

ى أنه لم یفلت حیث أنهوعلى الرغم من أن مجلس الدولة قد قام بالفصل في هذا الموضوع إل

تعرض للعدید من الانتقادات التي نذكر منها:

 اعتبار المجلس غیاب المنازعة معیار غیر قطعي، حیث أن الرابطة بین المنازعة والقرار القضائي

لیست مطلقة، وحتى وإن أخذنا بمثل هذا المعیار فیمكن القول بوجود منازعة ویكون الأطراف فیها هم 

ین، ومن جهة أخرى البنك الذي قام بارتكاب تلك المخالفة.من جهة المودع

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع القانون دور اللجنة المصرفیة في ضبط النشاط البنكي في الجزائرعجرود وفاء، -)171(

.12، ص.2009جامعة منتوري، قسنطینة، كلیة الحقوق، الخاص، 

.13، ص.هالمرجع نفس-)172(

، یتعلق بنشر البیانات التصحیحیة (قضیة 0200ماي 08، مؤرخ في 2129الملف رقم ، الغرفة الخامسة،مجلس الدولة-)173(

zwww.conseild’état.dالجزائر)یونین بنك ضد محافظ بنك 
مرجع سابق.  معدل ومتمم،، یتعلق بالنقد والقرض،11-03من الأمر  رقم115أنظر المادة -)174(
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.اعتبار العقوبات التأدیبیة من اختصاص القضاء

 الإجراءات المتبعة أمام اللجنة المصرفیة تكون عن طریق نظامها الداخلي ولیس عن طریق

طلاع على الملف رم مبادئ الإجراء المدني، كحق الاالإجراءات المدنیة، إلا أن مضمون هذا النظام یحت

وحق الدفاع.

 إن طبیعة الطعن في قرارات اللجنة المصرفیة هي طعون بالإلغاء وهو الأمر الذي لم تنص علیه

من قانون النقد  11-03 رقم من الأمر107التي تقابلها المادة 10-90من القانون 146المادة 

 والقرض.

بعد تعدیل قانوني للجنة المصرفیة حتىمنه نستنتج أن المشرع بقي ساكتا عن تحدید التكییف ال

 .04-10رقم ، وكذا في تعدیله بموجب الأمر 2003قانون النقد والقرض لسنة 

فقد توصل البعض على رغبته الضمنیة في تكییفها على أنها سلطة إداریة مستقلة، كونه قد 

خول لها مجموعة الاختصاصات وذلك من أجل قیامها لمهامها على أحسن وجه. على عكس المشرع 

.)175(الفرنسي الذي كیفها على أنها هیئة قضائیة وذلك عند ممارستها للصلاحیات القمعیة

الفرع الثاني

النطاق الرقابي للجنة المصرفیة

إن فعالیة مراقبة النشاط البنكي في مجال القرض تستدعي قبل وضع مؤسسة رقابیة أن یتم 

تنظیم مختلف مؤسسات القرض مع تبیان النظام القانوني الخاص بكل نوع، حتى تسهل عملیة رقابة 

هذه المؤسسات.

رقابة سابقة ولاحقة على المؤسسات وبهدف ضمان حسن سیر العمل المصرفي فرض المشرع 

كما تمتد ولا)(أالمصرفیة، حیث خول للجنة المصرفیة صلاحیة الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة 

(ثانیا).نطاق رقابتها على الفروع التكاملیة 

.113،112ص.الشیخ عبد الحق، مرجع سابق، ص.-)175(
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أولا: رقابة البنوك والمؤسسات المالیة

مجموع مؤسسات القرض سواءا كان تتمتع اللجنة المصرفیة بصلاحیة ممارسة الرقابة على 

المساهم فیها جزائري أو أجنبي، عمومي أو خاص، وهذا ینطبق أیضا على التنظیمات أو الأجهزة التي 

لها مركز قانوني خاص، كما یمكن لها أن تراقب مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة للأحكام 

.)176(التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیها

معلومات و  طیات من النظام المحاسبي والماليالرقابة برقابة مختلف المعلومات والمعفتتعلق هذه 

حول نظام السیر والوضع التنافسي، وكذا حول المساهمة، كما تقوم كذلك بمراقبة مدى احترام الشروط 

.)177(والأهداف التي منح من أجلها الاعتماد والترخیص وشروط استغلال البنوك والمؤسسات المالیة

على امتداد رقابة اللجنة إلى مدى احترام البنوك لمقاییس التسییر الموجهة 97كما نصت المادة 

.)178(لضمان سیولتها وقدرتها على الوفاء اتجاه المودعین والغیر، وكذا توازن بنیتها المالیة

ل كوعلیه فإن عملیة الرقابة تهدف إلى اكتشاف ومعاینة المخالفات قبل تفاقمها، وتحلیل المش

تقویمیةالعملیات التصحیحیة أو الالذي وقعت فیه المؤسسة وحله قبل التنفیذ، وذلك من خلال القیام ب

لهذا فإن هذا الدور المخول للجنة له دور وقائي بمعنى ذلك قبل وقوع المخالفة أو حتى قبل تفاقم 

.)179(حدوثها

ثانیا: الرقابة على الفروع التكاملیة

لا تتوقف حدود رقابة اللجنة المصرفیة عند نشاطات البنك أو المؤسسات المالیة، بل یمكن أن 

یمتد عملها إلى غیرها، بحیث تمتد إلى المساهمات والعلاقات المالیة بین الأشخاص المعنویین الذین 

.)180(اهیسیطرون بصفة مباشرة أو غیر مباشرة على بنك أو مؤسسة مالیة، وإلى الفروع التابعة ل

.128ص.أعراب أحمد، مرجع سابق، -)176(

.128ص.، المرجع نفسھ-)177(

.، یتعلق بالنقد والقرض، معدل ومتمم، مرجع سابق11-03من الأمر  رقم97المادة -)178(

لیة ك، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، السلطات الإداریة المستقلة في القطاع المصرفي بالجزائرعیساوي فایزة، -)179(

.58، ص.2016جامعة بویرة، الحقوق والعلوم السیاسیة، 

مرجع سابق.یتعلق بالنقد والقرض، معدل ومتمم،،11-03من الأمر رقم 1ف  110المادة -)180(
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كما یمكن توسیع رقابة اللجنة المصرفیة في إطار اتفاقیات دولیة إلى فروع الشركات الجزائریة 

المتواجدة في الخارج، وتقوم بتبلیغ نتائج الرقابة في مراكز البنوك والمؤسسات المالیة إلى الشراكات 

ظي بلغ كذلك إلى محافالخاضعة للقانون الجزائري، وإلى ممثلي فروع الشركات في الجزائر، كما ت

.)181(الحسابات

لكن ما نلاحظ في إطار الرقابة على فروع البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة، تشترط بعض 

الدول أن تكون الأكثریة للبنوك الوطنیة، والبعض الآخر ترفض فرضا قاطعا البنوك الأجنبیة، وهناك 

.)182(دول أخرى تكتفي بشرط المعاملة بالمثل

، والتي 02-06أما المشرع الجزائري فقد اشترط مجموعة من الشروط حددها في النظام رقم 

.)183(تتمثل في الترخیص والاعتماد

ویمكن لمجلس النقد والقرض أن یرخص بإقامة فرع لبنك أجنبي، ولكن یكون ذلك بشروط یجب 

بمراعاة مبدأ المعاملة ك وذل 11-03 رقم على هذا الفرع استیفائها، وتتمثل هذه الشروط في الأمر

ارها بوكذا احترام النصوص التشریعیة والتنظیمیة، وبذلك فهي تخضع لرقابة اللجنة المصرفیة باعت،بالمثل

.)184(حترام هذه الأحكاماالجهة المكلفة بالسهر على 

الفرع الثالث

للجنة المصرفیة المهام الرقابي 

، وفي مجموعة 11-03من الأمر رقم  116إلى  105مهام اللجنة المصرفیة محددة في المواد 

من الأنظمة والتعلیمات الصادرة عن بنك الجزائر إلى جانب أحكام القانون التجاري، وتمثل هذه 

النصوص الإطار الذي تعتمده اللجنة المصرفیة في ممارسة مهامها. 

مرجع سابق.یتعلق بالنقد والقرض، معدل ومتمم،،11-03من الأمر رقم، 3و 2، ف 110المادة -)181(

لیة ك، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیةبلعید جمیلة، -)182(

.135ص. ،2002جامعة تیزي وزو، الحقوق والعلوم السیاسیة، 

المحدد لشروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك ،2006سبتمبر 24، مؤرخ في 02-06نظام رقم -)183(

.2006-06-12بتاریخصادر ، 77ومؤسسة مالیة أجنبیة، ج ر ج ج عدد 

.معدل ومتمم، مرجع سابقیتعلق بالنقد والقرض،،11-03من الأمر  رقم85المادة -)184(
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التنفیذیة على كل ما یحدث في شؤون النقد والقرض، وذلك وأصبحت هذه اللجنة عین السلطة

یتمثل الدور و  ،لاعتبرها كهیئة رقابیة كونها تمارس سلطة التحري، وإصدار قرارات إثر عملیاتها الرقابیة

بمراقبة حسن تطبیق القوانین  11-03رقم من الأمر 105الرئیسي للجنة المصرفیة حسب المادة 

ما ك بقة المخالفات التي تتم معاینتها، وكذا مطا)185(والأنظمة التي تخضع لها البنوك والمؤسسات المالیة

أنها توقع عقوبات تأدیبیة على الأشخاص غیر مرخص لهم للقیام بأعمال البنوك والمؤسسات 

.)186(المالیة

ة البنوك والمؤسسات المالیة كما تقوم أیضا بتقدیم ویمتد دور هذه اللجنة إلى حالة تصفی

التوصیات والآراء بشأن المسائل المتعلقة بالمهنة المصرفیة، وتقوم بتسهیل النشاط واقتراح التدابیر 

.)187(الواجب تطبیقها لضمان المراقبة على العملیات التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالیة

، أنها تمنح 11-03رقم من الأمر 109خلال نص المادة ویرى الأستاذ (دیب السعید) من

سلطة التنظیم للجنة المصرفیة وهي سلطة خاصة، ویبرر ذلك بكون هذه اللجنة هي التي تقوم بتحدید 

، كأن المشرع قد سمح لها في أن تشرع عن طریق التعلیمات والمناشیر )188(قائمة المستندات والمعلومات

، وفي هذا )189(توضیحات ونماذج عملیة لتطبیق التنظیمات المصرفیةوذلك في المواد التي تتطلب

.)190(الخصوص نستخلص أن قانون النقد والقرض قد فصل بین جهازین 

.معدل ومتمم، مرجع سابقیتعلق بالنقد والقرض،، 11-03من الأمر  رقم 105المادة -)185(

.216،316ص..ص مرجع سابق،شاكي عبد القادر،-)186(

السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، المصرفي في القانون الجزائريمسؤولیةعباس عبد الغاني، -)187(

یتعلق بالنقد والقرض،،11-03من الأمر رقم115. أنظر أیضا المادة 171، ص.2005جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.معدل ومتمم، مرجع سابق

.المرجع نفسه،11-03من الأمر رقم، 109المادة -)188(
(189)-DIB, (S.) : « l’évolution de la réglementation bancaire Algérienne, 3eme parie la supervision des banques et des
établissements financiers », Revue media bank, N°49, aout, septembre, 2000, p.25.

جهاز التنظیم وهو مجلس النقد والقرض، وجهاز الرقابة وهو اللجنة المصرفیة، والتي ینحصر دورها الرئیسي في الرقابة -)190(

على النشاط المصرفي وترتیب الجزاءات التأدیبیة على المخالفات الثابتة.
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وبهذا فإن اللجنة المصرفیة تعمل على مراقبة البنوك والمؤسسات المالیة لمدى احترامها لقواعد 

سلطات واسعة للرقابة والتحري بصفة یمكنالتي یصدرها بنك الجزائر، حیث أنها تمتلك )191(الحذر

احترام القوانین التي یصدرها مجلس النقد والقرض، فاللجنة المصرفیة تقوم بحمایة النظام المصرفي من 

.)192(جهة، وتقوم بحمایة وضمان المصلحة العامة من جهة أخرى

المطلب الثاني

مدى استقلالیة اللجنة المصرفیة في أداء دورها الرقابي 

إن فعالیة رقابة المؤسسات الإداریة ترتبط بمدى تمتع هذه الأخیرة بالاستقلالیة التي نعني بها 

ولا یهم إذا كانت الهیئة تتمتع بالشخصیة المعنویة أم لا،عدم خضوعها لأیة رقابة سلیمة أو وصائیة

ایمیة ه الأستاذ زو بحیث أنها لیست معیارا محددا ودقیقا لقیاس درجة الاستقلالیة وهذا ما تطرق إلی

.)193(رشید

لكن بالرجوع إلى أحكام قانون النقد والقرض نجد أن المشرع الجزائري لم یعترف صراحة 

.)194(لیس معناه أنها حقا لا تتمتع بأیة استقلالیةباستقلالیة اللجنة المصرفیة، ولكن هذا 

مصرفيسیر العمل الة من ضمان حسن وبهدف تحدید مدى فعالیة الدور الرقابي للجنة المصرفی

ذه هفي ظل سكوت المشرع الجزائري من تحدید ،یتعین علینا البحث في مدى استقلالیة هذه الأخیرة

الاستقلالیة، حیث سعینا في البحث عن المقومات والأسس التي تؤكد استقلالیة هذه اللجنة من عدمها 

.(الفرع الثاني)وحدود هذه الاستقلالیة ،(الفرع الأول)

ا، تصنیف ل تقسیم المخاطر، تغطیتهیقصد بها تلك القواعد التي یجب على البنوك والمؤسسات المالیة أن تعتمدها في مجا-)191(

الدیون حسب درجة المخاطر وتكوین الاحتیاطات.

.117،217، ص.ص.مرجع سابقعباس عبد الغاني،-)192(
(193)-ZOUAIMIA, (R.), op.cit, p.61.

وكذا بالنسبة لمجلس النقد والقرض ومجلس المنافسة لم یعترف كذلك المشرع لهما بالاستقلالیة وهذا على خلاف بعض -)194(

السلطات الإداریة الاخرى المستقلة التي اعترف لها بهذه الاستقلالیة، ومن بینها لجنة تنظیم عملیات البورصة، سلطة ضبط البرید 

للجنة مدى استقلالیة ا"راجع: دموش حكیمة، لكات المنجمیة، ولجنة ضبط الكهرباء والغاز.والمواصلات، الوكالة الوطنیة للممت

د الرحمان ب، جامعة عأعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، "المصرفیة وظیفیا

.81،80، ص.ص.2007ماي 24-23میرة، بجایة، یومي 



لتجاريةاكهيئة رقـابية خارجية على البنوك  اللجنة المصرفية                   الفصل الثاني

72

ولالأ الفرع 

مقومات استقلالیة اللجنة المصرفیة

الأصل أن استقلالیة المؤسسات الإداریة یتجلى من خلال تمتع هذه الأخیرة بالاستقلالیة الوظیفیة 

اولا)(والعضویة، وبالتالي لتحدید مدى استقلالیة اللجنة المصرفیة سوف نعتمد على المعیار العضوي

(ثانیا).فيظیوعلى المعیار الو 

المعیار العضوي أولا:

مع أ)(تكمن الاستقلالیة العضویة لدى المؤسسة الإداریة في تمتع هذه الأخیرة بتشكیلة معینة

.(ج)ومدة عضویتهم،(ب)اعتماد أسلوب تعیین أعضائها

من حیث التشكیلة.أ

المتعلق بالنقد والقرض، فإن اللجنة المصرفیة 04-10من الأمر رقم 106وفقا لنص المادة 

هم المحافظ رئیسا، ثلاثة أعضاء لهم كفاءة في المجال المصرفي والمالي ) ثمانیة أعضاء8من(تتكون

س الدولة ها، وینتدب الثاني من مجلمحكمة العلیا ویختاره رئیسوالمحاسبي، وقاضیین ینتدب الأول من ال

ممثل عن و  بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، ممثل عن مجلس المحاسبةویختاره رئیس المجلس،

، حیث ینتمون إلى قطاعات مختلفة وذلك باختلاف صفاتهم ومراكزهم )195(الوزیر المكلف بالمالیة

القانونیة التي تتراوح بین القضاء وذوي الخبرة في المجال المصرفي والجبائي، حیث تشترك اللجنة 

لجنة تنظیم المنافسة و المصرفیة الجزائریة في ذلك مع بعض السلطات الإداریة المستقلة الأخرى كلجنة

.)196(عملیات البورصة ومراقبتها

وبالتالي فإن اختلاف صفة أعضاء اللجنة یعتبر مظهرا من مظاهر استقلالیتها العضویة، إضافة 

إلى اختلاف القطاعات التي ینتمون إلیها فلو أن كل أعضاء اللجنة ینتمون إلى قطاع واحد، فإن هذا 

.)197(لتالي یؤثر على استقلالیتهاینقص من دور اللجنة وعملها وبا

.مرجع سابقمعدل ومتمم، ، یتعلق بالنقد والقرض،04-01الأمر رقممن 106المادة -)195(

.مرجع سابق، یتعلق بالمنافسة،03-03الأمر رقممن24المادة -)196(

.44، ص.مرجع سابق،المركز القانوني للجنة المصرفیةدموش حكیمة، -)197(
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من حیث تعیین أعضائها.ب

یعد أسلوب تعیین أعضاء اللجنة المصرفیة معیار جد هام یساعد في التأكد من مدى وجود 

استحوذ رئیس الجمهوریة على سلطة تعیین الأعضاء11-30لالیة العضویة، فبصدور الأمر رقمالاستق

.)198(حیث كانت صلاحیة تعیین الأعضاء تعود للحكومة10-90خلافا للقانون 

من نفس الأمر المذكور أعلاه أن مدة التعیین قد حددت 106ونستنج من خلال نص المادة 

سنوات، غیر أن المشرع لم یكن واضحا من خلال هذه المادة إن كانت هذه المدة تطبق على  5ب 

أعضاء اللجنة أم أنها تطبق فقط على بقیة الأعضاء، بحیث كان المشرع المحافظ أیضا باعتباره أحد

سنوات، بینما عهدة 5الملغى نجده حدد عهدة الأعضاء ب 10-90أكثر وضوحا في ظل القانون 

سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة كما منح له حصانة 6منه ب 22المحافظ حددت بموجب نص المادة 

.)199(قالته إلا في حالة العجز الصحي المثبت قانونا أو الخطأ الفادحضد العزل حیث لا یمكن إ

المتعلق بالنقد 01-01من الأمر رقم 13لكن ما یؤثر سلبا على استقلالیة اللجنة أن المادة 

قد  11-03رقم قد تم إلغاءها وأصبح المحافظ بلا عهدة ولا حصانة، ویظهر أن الامر )200(والقرض

.أبقى على هذا المنوال

ثانیا: المعیار الوظیفي

تعد الاستقلالیة الوظیفیة من أهم الضمانات القانونیة الممنوحة للسلطات الإداریة لأداء دورها، 

وتتجلى مظاهر الاستقلالیة الوظیفیة في عدم تدخل السلطة التنفیذیة في شؤون السلطة الإداریة أثناء 

سلوب ممارسة القرارات المناسبة في الوقت أداء دورها وذلك من خلال منحها الحریة في اختیار أ

معدل ومتمم، یتعلق بالنقد والقرض،،11-03من الأمر رقم 106الملغاة بالمادة 10-90من قانون رقم 144المادة -)198(

.مرجع سابق

العلوم كلیة الحقوق و ، لعلومفي ا دكتوراهلنیل شهادة رسالة، دور البنوك في مكافحة تبییض الأموالتدریست كریمة، -)199(

.285، ص.1420جامعة تیزي وزو، السیاسیة، 

لقانونامم یتعدل و ، ی2001-02-28، صادر بتاریخ 14عدد  ، ج ر ج ج2001فیفري 27مؤرخ في ،01-01أمر رقم -)200(

، (ملغى)، مرجع سابق.، یتعلق بالنقد والقرض10-90 رقم
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المناسب، وكذلك عدم خضوع النظام الداخلي للهیئات المستقلة المصادقة علیه من السلطة التنفیذیة 

.)201(وعدم قابلیته للنشر فهذا أیضا یعتبر من مظاهر الاستقلالیة الوظیفیة

حیث ل إلیها صلاحیة الرقابة،لكن بالرغم من اعتبار اللجنة المصرفیة هیئة إداریة مستقلة خو 

نجد أن المشرع منح صراحة لبعض الهیئات الإداریة المستقلة سلطة وضع النظام الداخلي الخاص بها 

ن هذه السلطات نذكر منها:یومن ب

؛)202(لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة  

203(لجنة ضبط الكهرباء والغاز...إلخ(.

أما بالنسبة للجنة المصرفیة فلم یرد أي نص بخصوص نظامها الداخلي لا في ظل القانون 

وهذا على خلاف لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة ولجنة  11-03رقم ولا في ظل الأمر 90-10

رقم  لقراراستقلالیة الوظیفیة إصدارها ضبط الكهرباء والغاز، لكن ما یبرز تمتع اللجنة المصرفیة بالا

 رارالقجنة المصرفیة، ویتضمن هذا المتعلق بتنظیم عمل الل1993دیسمبر 06المؤرخ في 93-01

ها الداخلي امقواعد سیر الخصومة التأدیبیة أمام أعضاء اللجنة، وتبلیغ القرارات ...الخ، فهو ینظم نظ

.)204(2005أفریل 20لمؤرخ في ا 04-05رقم  نظامالمعدل بموجب ال

وما یدعم الاستقلالیة الوظیفیة لهذه اللجنة إقصاء السلطة التنفیذیة من مجال اختصاصها، وذلك 

-03والأمر رقم 10-90باستبعاد هذه الأخیرة لسلطة وزیر المالیة بحیث كان قبل صدور القانون رقم 

صرفیة التي كانت مالمتعلق بالنقد والقرض كانت الرقابة المصرفیة موكلة للجنة التقنیة للمؤسسات ال11

أخذ أي حیث لا یمكن لها أن ت لهتحت سلطة وزیر المالیة، وقد كانت هذه اللجنة تابعة بصفة مباشرة 

.43.، صمرجع سابقعجرود وفاء،-)201(

.مرجع سابق، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، معدل ومتمم،10-93من المرسوم التشریعي رقم 26المادة -)202(

عن طریق القنوات، ج ر ، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز2002فیفري 5مؤرخ في ،01-02من القانون رقم 126المادة -)203(

.2002-02-6في  صادر،08عدد ج ج 

، یحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة 1993جانفي3، مؤرخ في 01-93نظام رقم -)204(

أفریل 20، مؤرخ في 04-05بالقرار رقم متمم، معدل و 1993-03-17، صادر بتاریخ 17مالیة أجنبیة ، ج ر ج ج عدد 

.dz/-Algeria-of-www.bank، یتعلق بقواعد تنظیم وعمل اللجنة المصرفیة، منشور في موقع 2005



لتجاريةاكهيئة رقـابية خارجية على البنوك  اللجنة المصرفية                   الفصل الثاني

75

"تدرس اللجنة على ما یلي: 47-71من الأمر رقم 13. حیث نصت المادة )205(هتدبیر إلا بعد أخذ رأی

المالیة وتعرضها مصحوبة بملاحظاتها التقنیة أوضاع وحسابات ومیزانیات كل واحدة من المؤسسات 

.)206(وتوصیاتها على مصادقة وزیر المالیة الذي یرخص عند الاقتضاء في نشرها"

الذي أنشأ اللجنة المصرفیة واعتبرها بمثابة سلطة إداریة 10-90لكن بعد صدور قانون رقم 

نستنتج إلى دولة ضابطة، فمستقلة أنشأت في ظل توجه الدولة نحو التخلي عن الدولة المتدخلة والتحول

أن المشرع قد خول إلیها ممارسة صلاحیاتها أي دون تدخل من قبل السلطة التنفیذیة، حیث أعطى لها 

صلاحیة اتخاذ التدابیر التحفظیة وتطبیق العقوبات التأدیبیة بقرارات فردیة تصدرها في ظل أداء دورها 

زام یم برامج عملیات المراقبة وكذا التحقق من مدى التالرقابي دون استشارة أیة هیئة سلمیة، وتقوم بتنظ

البنوك والمؤسسات المالیة لمختلف الأحكام التشریعیة والتنظیمیة، كما منح لها المشرع بممارسة السلطة 

التأدیبیة وذلك بفرض عقوبات على البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة لرقابتها أثناء ارتكاب هذه 

.)207(الأخیرة لمخالفات

كما أن المشرع لم ینص في النصوص الخاصة باللجنة المصرفیة على إمكانیة تدخل السلطة 

التنفیذیة في تعدیل أو إلغاء قراراتها وهذا ما یدعم استقلالیة اللجنة المصرفیة من الناحیة الوظیفیة، حیث 

ة ومن بینها الإداریأن السلطة التنفیذیة لها صلاحیة التدخل في تعدیل أو إلغاء قرارات بعض السلطات

.)208(مجلس المنافسة من حیث التنظیم وكذا مراقبة عملیات البورصة

وبهذا نستنتج أن عدم تدخل السلطة التنفیذیة في تعدیل أو إلغاء القرارات الصادرة من اللجنة 

ستقلالیتها لاالمصرفیة وكذا ممارسة هذه الأخیرة للسلطات الرقابیة والتأدیبیة الممنوحة لها یعد عملا معززا 

الوظیفیة، وعلیه یمكن القول بأن اللجنة المصرفیة تتمتع بضمانات قانونیة من شأنها أن تعزز دورها 

الرقابي وتضمن فعالیته.

.82، ص.مرجع سابق،"مدى استقلالیة اللجنة المصرفیة وظیفیا"دموش حكیمة، -)205(

.مرجع سابقمعدل ومتمم، ، یتضمن تنظیم مؤسسات القرض،47-71الأمر رقممن13المادة -)206(

.38، ص.مرجع سابق،المركز القانوني للجنة المصرفیةدموش حكیمة، -)207(

لیة الحقوق ك، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، الحمایة القانونیة للنشاط المصرفيرابحي عزیزة، طایبي شفیعة، -)208(

.39، ص.2014بجایة، عبد الرحمان میرة،جامعة والعلوم السیاسیة، 
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الفرع الثاني

رقابة اللجنة المصرفیةمحدودیة

یا عن بباعتبار تجسید فعالیة الرقابة مرتبط بتجسید الاستقلالیة الوظیفیة والعضویة قد تتراجع نس

فكرة فعالیة رقابة اللجنة من جانب تمتعها بضمانات الاستقلالیة، حیث تعد هذه الأخیرة لیست مطلقة 

بل نسبیة وضیقة إلى أبعد الحدود، ویظهر ذلك بوجود مجموعة من الحدود والقیود التي تعیق هذه 

.نیا)(ثاأو من الناحیة الوظیفة (أولا)،الاستقلالیة سواءا من الناحیة العضویة 

ستقلالیة العضویة للجنة المصرفیةالا نسبةأولا: 

لقد اعترف المشرع الجزائري بصفة صریحة باستقلالیة معظم السلطات الإداریة المستقلة 

الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي، ولكن بالعودة إلى بعض النصوص القانونیة الصادرة في هذا 

العملي نجد أن الاستقلالیة منعدمة وغیر موجودة في الحقیقة وهذا ما المجال وكذا بالنظر إلى الواقع 

وجود قیود تحد من لستقلالیة مظهریة نظریة فقط وذلك جعل البعض یكیفها بالنسبیة ومنهم ما یصفها با

درجة استقلالیتها، التي تظهر من جانب غیاب تعدد جهات تعیین الأعضاء (أ)، وغیاب القواعد المتعلقة 

(ب). بالعهدة

غیاب تعدد جهات تعیین الأعضاء.أ

یعتبر من بین المظاهر الأساسیة التي تقلص الاستقلالیة العضویة للسلطات الإداریة المستقلة 

، وهو ما لا نجده معمولا به في التشریع )209(الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي على حدها

الجزائري باستثناء بعض السلطات المستقلة.

وفیما یتعلق باللجنة المصرفیة فقد خول المشرع سلطة تعیین أعضائها ورئیسها لرئیس الجمهوریة 

"...یعین رئیس الجمهوریة على أنه:  11-03رقم من الأمر 106بمرسوم رئاسي، حیث تنص المادة 

.)210(من هذا الأمر على رئیس اللجنة وأعضائها"25سنوات، وتطبق المادة 5أعضاء اللجنة لمدة 

ال مجالملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في ال"السلطات الإداریة المستقلة وإشكالیة الاستقلالیة "، حدري سمیر، -)209(

.05،15ص.ص.، 2014ماي  42-32، جامعة عبد رحمان میرة، بجایة، یومي الاقتصادي والمالي

.معدل ومتمم، مرجع سابق، یتعلق بالنقد والقرض، 11-03من الأمر106المادة -)210(
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الملاحظ هنا هو غیاب تعدد جهات تعیین واقتراح هذه الأعضاء حیث یكون من طرف رئیس 

.)211(الجمهوریة وحده وهذا یعتبر من العناصر التي یؤثر سلبا على درجة استقلالیة اللجنة

غیاب القواعد المتعلقة بالعهدة.ب

بعد استقرائنا للنصوص المنشئة للجنة المصرفیة یتبین لنا غیاب وخرق للقواعد المتعلقة بالعهدة 

د ، عدم تحدی)2(، انتهاك عدم قابلیة قطع العهدة )1(وذلك من خلال عدم تحدید مدة الانتداب لرئیسها 

.)3(مدى قابلیة العهدة للتجدید 

عدم تحدید مدة الانتداب لرئیسها.1

المتعلق بالنقد والقرض، نجد أن أعضاء 11-03من الأمر رقم 106نص المادة بالعودة إلى 

سنوات دون أي إشارة على مدة انتداب الرئیس بالرغم من أنه كان یعین 5اللجنة المصرفیة یعینون لمدة 

.)212(سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة6لمدة 10-90في ظل قانون 

انتهاك عدم قابلیة قطع العهدة.2

تظهر هذه القاعدة من خلال ما حصل للمحافظ السابق للبنك الجزائري من خلال إنهاء مهامه 

12دون أن یتم عهدته، ودون سبب صحي أو خطأ فادح، وذلك بموجب المرسوم الرقابي المؤرخ في 

، وذلك رغم وجود نص 1990) فقط من تعیینه والذي عین في أفریل 2أي بعد سنتین(1992جوان 

إقالة المحافظ إلا في حالة العجز الصحي المثبت قانونا أو لخطأ فادح، وهذا حسب المادة یقرر عدم

.)213(11-03من الأمر رقم 15

تحدید مدى قابلیة العهدة للتجدیددم ع.3

لم ترد أي إشارة على كیفیة إنهاء مدة انتداب أعضاء اللجنة الثمانیة ولا إلى أسبابها، في حین 

.)214(یختلف الأمر بالنسبة لرئیس اللجنة بحیث یمكن عزله لارتكابه لسبب فادح

، ادیة والسیاسیةالقانونیة الاقتصالمجلة الجزائریة للعلوم بوخیرة حسین، "اللجنة المصرفیة بحث في مدى وحدود الاستقلالیة"، -)211(

.219، ص.2012، 4الجزائر، عددجامعة

.41، ص.مرجع سابقرابحي عزیزة، طایبي شفیعة،-)212(

.123، ص.الحق، مرجع سابقشیخ عبد-)213(

.معدل ومتمم، مرجع سابقیتعلق بالنقد والقرض،،11-03الأمر  رقممن 2 ف 15المادة -)214(
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سنوات5رغم تحدیدها ب بالنسبة للأعضاء لم ترد أي إشارة إلى إمكانیة تجدید المدةأنه كما

.)215(مكن القول أن هذه المدة قابلة للتجدیدوبالتالي ی

الاستقلالیة الوظیفیة للجنة المصرفیةنسبةثانیا: 

بالتمعن الجید في النصوص القانونیة المنظمة للجنة المصرفیة نجد أنها محاطة بجملة من القیود 

ومن أهمها،ذیةیوالعراقیل التي تحد من استقلالیتها الوظیفیة وتجعلها في وضعیة تبعیة للسلطة التنف

.ب)(نة المصرفیة بالاستقلالیة المالیة (أ)، عدم الاعتراف للجنة بالشخصیة المعنویةجعدم الاعتراف لل

عدم الاعتراف للجنة بالاستقلالیة المالیة.أ

إن عدم اعتراف المشرع الجزائري بالاستقلالیة المالیة للجنة المصرفیة یعتبر من بین القیود التي 

استقلالیتها الوظیفیة، بالتالي في حالة غیاب هذا العنصر تكون تابعة للسلطة التنفیذیة، وهذا تحد من 

ه وهو ما یجعل اللجنة المصرفیة الجزائریة تتشابعلى خلاف بعض السلطات الإداریة المستقلة الأخرى،

.)216(مع اللجنة المصرفیة الفرنسیة، بحیث لم یمنح لها المشرع الاستقلال المالي أیضا

عدم الاعتراف للجنة بالشخصیة المعنویة.ب

لها نجد ، ومن خلاأثار من بینها الاستقلال الماليإذا كانت الشخصیة المعنویة تمنح للمؤسسة عدة

)1(أن القانون لم یعترف للجنة المصرفیة بالشخصیة المعنویة ما یعني أنها لا تتمتع بأهلیة التقاضي

.)2مسؤولیة الدولة ( و

بأهلیة التقاضيعدم التمتع.1

بالرجوع إلى أحكام قانون النقد والقرض نجد أن اللجنة المصرفیة الجزائریة لا تتمتع بأهلیة 

التقاضي لانعدام تمتعها بالشخصیة المعنویة حیث منحها المشرع للمحافظ فقط، ذلك استنادا لنص 

طرفا مدنیا بحكم یمكن للمحافظ أن یكونالتي تنص " 11-03رقم من الأمر  1فقرة  140المادة 

، على خلاف اللجنة المصرفیة الفرنسیة التي بإمكانها أن تتأسس كطرف )217("أي إجراءصفته في

.60، ص.مرجع سابق،القانوني للجنة المصرفیةالمركز دموش حكیمة، -)215(

.85، ص.مرجع سابق،"مدى استقلالیة اللجنة المصرفیة وظیفیا"دموش حكیمة، -)216(

.معدل ومتمم، مرجع سابق، یتعلق بالنقد والقرض، 11-03الأمر رقمالفقرة من140المادة -)217(
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مدني في كل مراحل الدعوى التي تكون موضوع متابعة قضائیة معاقب علیها رغم عدم تمتعها بالشخصیة 

.)218(المعنویة

تهامسؤولیعدم .2

تمتع اللجنة المصرفیة بالشخصیة المعنویة هو عدم عدم نجد من بین النتائج المترتبة على 

إمكانیة إلقاء المسؤولیة علیها نتیجة الأخطاء الجسیمة التي ترتكبها الدولة، مما یستدعي ذلك التساؤل 

لى ععن مصیر المخالفات التي تسببها اللجنة المصرفیة في حالة عدم ممارستها لدورها الرقابي الفعال 

لیة، أو بمعنى آخر في حالة ما إذا تعرض بنك أو مؤسسة مالیة للإفلاس مثل البنوك والمؤسسات الما

ما حدث مع بنك الخلیفة، فالمودعین یمكنهم رفع دعوى المسؤولیة ضد الدولة بسبب امتناع اللجنة 

.)219(المصرفیة عن ممارسة وضیفتها

نها:مسؤولیة الدولة ومیمكن أن نذكر بعض الأخطاء التي یمكن أن ترتكبها اللجنة وتؤدي إلى 

عدم القیام بالرقابة؛

عدم كفایة الرقابة؛

طیر التعسفي في القیام بالرقابة؛أالت

220(عدم اتخاذ التدابیر اللازمة لمنع مخالفة النظام المصرفي(.

نظرا لعدم تمتع اللجنة المصرفیة بالشخصیة المعنویة فإن الدعاوي ترفع ضد الدولة وذلك تطبیقا 

مسؤولیة الدولة، لكن الاعتراف بها صعب في كثیر من الأحیان لأن الإحصاء لمسؤولیة الدولة بمبدأ 

من جراء أفعال أو تصرفات لجنة رقابة البنوك الفرنسیة التي كانت موضوع سبع دعاوي، ولم یتم 

.)221(2002الاعتراف بمسؤولیتها إلا مرة واحدة وذلك في سنة في 

.226، ص.مرجع سابقبوخیرة حسین،-)218(

(219)-ZOUAIMIA, (R.), op.cit, p.p.70,71.

.127، ص.مرجع سابقبلعید جمیلة،-)220(

.129، ص.المرجع نفسه-)221(
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المبحث الثاني

النشاط الرقابي للجنة المصرفیة 

تعتبر اللجنة المصرفیة في ممارسة الرقابة بمثابة البولیس الإداري، حیث تقوم بمراقبة مدى 

رقم من الأمر 105مشروعیة ومطابقة العملیات البنكیة للقوانین الساریة المفعول، فعملا بنص المادة 

یة بمهمة مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسساتالمتعلق بالنقد والقرض تقوم اللجنة المصرف30-11

المالیة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیها. 

كما یتجلى دورها من خلال تفحصها لمدى احترام البنوك لشروط استغلالها والسهر على احترام 

فیة بالبنك صر قواعد حسن سیر المهنة المصرفیة ونوعیة وضعیتها المالیة، حیث تستعین اللجنة الم

المركزي في تنظیم هذه المراقبة لحسابها بواسطة أعوانه عن طریق المدیریة العامة للتفتیش العام، حیث 

یختلف أسلوب الرقابة الذي تمارسه اللجنة باختلاف المنهج المعتمد، فقد منح المشرع للجنة المصرفیة 

ة في الرقابة ها المتمثلوسائل قانونیة لتنظیم الرقابة البنكیة وتحقیق أهداف)222(11-03رقم بموجب الأمر 

التي تكون عن طریق الوثائق والتصریحات التي ترسلها البنوك إلى البنك بشكل دوري ومنتظم، السابقة 

قد تكون الرقابة مباشرة في عین المكان وذلك عن طریق فحص الملفات والمستندات وكل الوثائق كما 

.ول)(المطلب الأ متعلقة بالعملیات المصرفیة في إطار الزیارات المیدانیة التي تقوم بها اللجنةال

المالیةمراكز البنوك والمؤسساتوحسب نتائج التحقیق والمراقبة حسب الوثائق والمستندات في

مهمة، أو عدم القد یتبین وجود مخالفات للأحكام التشریعیة والتنظیمیة أو عدم احترام قواعد حسن سیر 

التوازن المالي وتقدیم بیانات ومعلومات خاطئة أو ناقصة أو غیر مطابقة للواقع، فإن اللجنة المصرفیة 

، وسلطة اتخاذ تدابیر وقائیة ضد البنوك، وفي حالة )223(تتمتع بسلطة إصدار قراراتها القابلة للطعن

.)224(ثاني)(المطلب المخالفة هذه التدابیر فلها سلطة توقیع العقوبات 

ول اللجنة خ"تعلى أنه: ، یتعلق بالنقد والقرض، معدل ومتمم، مرجع سابق،11-30الأمر رقممن 810 ادةتنص الم-)222(

بمراقبة البنوك والمؤسسات المالیة، بناء على الوثائق وعین المكان.

".…الجزائر تنظم هذه المراقبة لحساب اللجنة بواسطة أعوانهیكلف بنك

.، المرجع نفسه11-03، من الأمر رقم 107المادة -)223(

.122،123، ص.ص.مرجع سابق،المركز القانوني للجنة المصرفیةدموش حكیمة، -)224(
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المطلب الأول

جنة المصرفیة لآلیات ال

تفرض رقابة اللجنة المصرفیة على البنوك والمؤسسات المالیة تبني طرق معینة لتسییر النشاط 

المصرفي على أساس الأحكام التشریعیة والتنظیمیة، وتتمثل هذه الوسائل في الحصول على الوثائق 

ى استعمال ل، إضافة إ(الفرع الاول)المحاسبیة والمعلومات اللازمة وذلك باستعمال سلطتها في التحقیق 

.(الفرع الثاني)طریقة الرقابة في عین المكان 

الفرع الأول

استعمال سلطتها في التحقیق الرقابة المكتبیة: 

في إطار منح صلاحیة الرقابة للجنة المصرفیة خول لها القانون استخدام عدة وسائل من أجل 

ل نجد ك المركزي، ومن بین هذه الوسائفرض الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة وذلك بمساعدة البن

الرقابة المكتبیة أو الرقابة على الوثائق والمستندات، وهي نوع من الرقابة التي تقوم بها اللجنة المصرفیة 

بواسطة مصالح بنك الجزائر، وهذا ما یسمح للجنة بتقییم وضعیة البنك من جهة، وتوجیهه ومعاقبته إن 

ثبتت مخالفات للأحكام التشریعیة والتنظیمیة أو عدم الامتثال اقتضى الامر من جهة أخرى، متى

ع الرقابة وإلى موضو (أولا)لتوجیهات اللجنة المصرفیة، مما یدعوا إلى تحدید مفهوم الرقابة المكتبیة 

.(ثانیا)التي تمارسها 

أولا: مفهوم الرقابة المكتبیة 

تعد الرقابة المكتبیة من أهم صور الرقابة في إطار المهام الرقابیة المخولة للجنة المصرفیة، 

التي  11-03 رقم من الامر109التي تتخذها اللجنة في تنفیذ صلاحیاتها، وذلك استنادا لنص المادة 

"تنظم اللجنة برنامج عملیات المراقبة التي تقوم بها وتحدد قائمة التقدیم وصیغته وآجال تبلیغ :"تنص

مفیدة. الوثائق والمعلومات التي تراها 

یخول لها أن تطلب من البنوك والمؤسسات المالیة جمیع المعلومات والإیضاحات والإثباتات اللازمة 

.)225(لممارسة مهمتها"

.معدل ومتمم، مرجع سابق، یتعلق بالنقد والقرض، 11-03رقم  من الأمر109المادة -)225(
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یة تنظیمها، وممیزاتها الأساسیة وكیف(ب)(أ)، أهمیتهاوعلیه یتعین الأمر تعریف الرقابة المكتبیة

.(د)، وحدود ممارستها للرقابة(ج)

الرقابة المكتبیةتعریف .أ

یقصد بالرقابة المكتبیة تلك الرقابة التي تتم على أساس التصریحات الدوریة التي تقوم بها البنوك 

والتي تسمى بالتقاریر الاحترازیة والتي ترسلها إلى بنك الجزائر لیتم تحویلها إلى مختلف هیاكله لاسیما 

ع علیه وتكلف أي شخص یقالمصالح المكلفة برقابتها لدى المفتشیة العامة، كما یمكن لها أن تطلب

كما تصل هذه الرقابة إلى التحریات في المساهمات والعلاقات المالیة بین .)226(اختیارها لهذه المهمة

البنوك والأشخاص المعنویین المساهمین وتمتد رقابتها إلى الشركات التابعة لهذه البنوك بالإضافة إلى 

.)227(فروع الشركات الجزائریة المقیمة في الخارج

المتعلق بالنقد والقرض فقد منحت للجنة المصرفیة  11-03 رقم من الأمر109حسب المادة 

السلطة المطلقة في تحدید قائمة التقدیم وصیغته وآجال تبلیغ الوثائق والمعلومات التي تراها مفیدة. 

یضا أن كما یمكن أن تطلب من كل ذي علاقة تسلیم أي مستند أو إعطاء أیة معلومة، ویمكن لها أ

تطلب من أي بنك أو مؤسسة مالیة جمیع المعلومات والإیضاحات والبیانات اللازمة لممارسة 

.)228(مهامها

كما تعتمد اللجنة المصرفیة على الوثائق العامة المنصوص علیها في القانون التجاري مثل تقریر 

ساب ح، حساب النتائج و التسییر لمجلس إدارة البنك أو المؤسسة المالیة، حساب الاستغلال العام

المعلومات خارج المیزانیة. 

أهمیة الرقابة المكتبیة.ب

تلعب الرقابة المكتبیة دورا هاما في منح اللجنة المصرفیة دور كبیر في بسط الرقابة على البنوك 

والمؤسسات المالیة وضمان حسن سیر العمل المصرفي، حیث تساهم هذه الرقابة التي تتضمن فحص 

 ها: مدقیق لوثائق ومستندات المؤسسة التي تعكس مركزها المالي في تحقیق مجموعة من الأهداف أه

، المدرسة العلیا للقضاء مدیریة التكوین القاعدي، الدفعة الطبیعة القانونیة للجنة المصرفیةمنصور علال، قاصد مراد، -)226(

.40،39..ص، ص8200السادسة عشر، 

.47، ص.مرجع سابقبوعمران نادیة،-)227(

.سابقمعدل ومتمم، مرجع ، یتعلق بالنقد والقرض، 11-30رقم  من الأمر109المادة -)228(
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إرسال مجموع من المعطیات ذو منهجیة متناسقة وذلك من أجل تسهیل مهام البنوك التجاریة؛

 السماح بكشف الخروقات القانونیة وقواعد حسن السلوك المهنة، أو إلى أخطاء في تطبیق أسس

الاستغلال قبل الوصول إلى مخالفة، وكذا الكشف عن الأخطاء في تطبیق أسس الاستغلال من طرف 

هذه البنوك. 

وتكمن أهمیة الوثائق من خلال المعلومات الدوریة وذلك من أجل تقییم الوضعیة المالیة للبنك 

من خلال توفیر كل الوسائل اللازمة للجنة البنكیة.

كما أنها تستجیب لانشغالات أخرى، خاصة في إعداد الإحصائیات النقدیة والمالیة وكذا میزانیة 

سهیل مهمة الرقابة وإرسال الوثائق في الآجال المحددة بموجب تعلیمات البنك المدفوعات، ولهذا یجب ت

المركزي التي حددت شروط إرسال الحسابات والمعلومات الأخرى حسب طبیعة المعلومات سنویا 

.)229(أو شهریا أو كل ثلاثة شهر أو ستة أشهر

الممیزات الأساسیة للرقابة المكتبیة وتنظیمها.ج

تتمیز الرقابة المكتبیة بالدوام والاستمرار حیث یتم إرسال الوثائق المحاسبیة والوقائیة للجنة 

المصرفیة بصفة دوریة ومنتظمة، وتعد رقابة شاملة وتامة حیث تشمل وتخص مجموع البنوك الخاضعة 

.)230(للمراقبة

صل نین البنكیة التي تحكما للرقابة المكتبیة دور وقائي وذلك من خلال مجموع الأنظمة والقوا

على معلوماتها من مصادر متعددة، نذكر منها: مؤسسات القرض، تقاریر التحقیقات المیدانیة لمحافظي 

.)231(الحسابات

كما تتمیز بالدقة والخصوصیة فهي لیست رقابة عامة، فهي تعد بمثابة آلیة تساهم في ضمان 

تلالاتفي التنبؤ المبكر عن الإخث تلعب دور حسن سیر النشاط البنكي وضمان الاستقرار المالي، حی

تساهم في:و 

متابعة التطورات المالیة للمؤسسة؛

.618،718.ص.، صمرجع سابقشاكي عبد القادر،-)229(

.187، ص.المرجع نفسه-)230(

.128، ص.حمني حوریة، مرجع سابق-)231(
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تحلیل تطور المؤشرات الوقائیة، بالنظر إلى التطورات المالیة؛

اكتشاف الظروف التي تجعل البنك غیر متحكم في بعض النشاطات؛

ادثة علیه یستخرج أسئلة لإجراء على المسؤولین محوضع حوصلة الرقابة حسب الوثائق التي بناءا

.)232(و/أو القیام برقابة في عین المكان

 فروعهو كما أنها لا تتمیز بنموذج معیاري، فهي تتعلق بحجم النظام الذي ستتم مراقبته وتنوعه 

عداد محتوى بعض قواعد البیانات.كما یمكن لها التعاون مع البنك المركزي، وذلك من خلال إ

حدود الرقابة المكتبیةد.   

تعرف الرقابة حسب الوثائق حدود تقنیة، وأول هذه الحدود تتمثل في المعلومات المحاسبیة 

والوقائیة التي ترسل بها البنوك والمؤسسات المالیة والتي قد تكون غیر صحیحة، حتى ولو ظهرت أنها 

ت انطلاقا من الرقابة المكتبیة خاصة مترابطة، ویكون من الصعب إذن ضمان مصداقیة هذه المعلوما

.)233(عند تصنیف المخاطر وتخصیص مؤوناتها

ستراتیجیة والتسییر، حیث یجب أن یكون احترام ه الحدود هي المحاور الكیفیة والاوثاني هذ

المعاییر النظامیة أمرا شكلیا وذلك بسبب عدم صحة الأرقام المستعملة في عملیات الحساب. 

الحصول على معلومات كثیرة ومتعددة لا من المستندات جنة المصرفیةیمكن للبالتالي لا و   

المتلقاة أو المنشورة من قبل البنوك ولا من خلال إجراء المقابلات، ولهذا لا بد من وجود رقابة أخرى 

.)234(تعتبر المكمل الضروري للرقابة المستندیة وهي الرقابة المیدانیة

ثانیا: موضوع الرقابة

ن متمارس اللجنة المصرفیة الرقابة المالیة بناءا على الوثائق والمستندات والإحصائیات وغیرها

...، المرسلة من قبل البنوك والمؤسسات المالیة، وهذا ما یستدعي مراعاة الجانب المؤسساتيالوسائل

).ب()، والجانب التحلیليأ(

.187، ص.شاكي عبد القادر، مرجع سابق-)232(

.187ص. ،المرجع نفسه-)233(

.130، ص.مرجع سابقحمني حوریة،-)234(
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الجانب المؤسساتي.أ

ملاءمة نشاطات البنك للقوانین والأنظمة، وذلك من خلال وهو الجانب الذي یرتكز على مدى

تطبیق أحكام القانون التجاري من حیث المسیرین، وكذا من حیث الرأسمال والاعتماد ومدى مطابقتها 

)، والجانب 1(، ولذلك فإنه ینقسم إلى قسمین، الجانب القانوني)235(لأحكام قانون النقد والقرض

).2التنظیمي(

القانونيالجانب .1

یقصد به الأحكام الواردة في القوانین المسیرة للبنوك مثل تأكد اللجنة المصرفیة من قرار اعتماد 

البنك وتسجیله ضمن قائمة البنوك. 

ة أعمال البنوك، وذلك بأن البنك أو المؤسسة المالیة خاضعة یكما یتم التأكد من مدى مشروع

تجاریا أو علامة أو غیرها توحي أنها بنكا وتمارس أعمال اسماستعمل للقانون الجزائري، أو تلك التي ت

بنكیة.

الجانب التنظیمي.2

یتعلق بمدى تطبیق أنظمة المجلس وتعلیمات بنك الجزائر، فیما یتعلق بالنسب والأموال الخاصة 

والسیولة والملاءمة وتعیین المسیرین وغیرها. 

في السیر المالي الموجهة لضمان ملاءة وسیولة حیث تراقب اللجنة المصرفیة قواعد الحذر

البنك وتوازن هیاكلها المالیة التي تحكمها أنظمة وضعها المجلس خاصة القواعد الوقائیة التي نصت 

.)236(.لأخطار ومعامل تغطیة الأخطار..بمعامل السیولة ومعامل توزیع ا ةل المتعلقز علیها لجنة با

لرقابة خطر عدم المطابقة، وذلك بتعیین مسؤول مكلف بالسهر على حیث تلتزم البنوك والمؤسسات المالیة بوضع جهاز -)235(

تناسق وفعالیة ورقابة خطر عدم المطابقة ، وتقوم بتبلیغ اسم هذا المسؤول إلى اللجنة المصرفیة، ولا یجوز لهذا المسؤول المكلف 

ادتین بعضو من الجهاز التنفیذي وهذا حسب المالأمر برقابة المطابقة القیام بأي عملیة تجاریة أو مالیة أو محاسبیة، إلا إذا تعلق

لى منشور ع، یتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة. 2011نوفمبر 28، مؤرخ في 08-11رقم  نظاممن  20و 19

algeria.dz/-of-www.bankالموقع:

شور علىمنال ،ورقابة خطر السیولة، یتضمن تعریف وقیاس وتسییر2011ماي 24، مؤرخ في 04-11نظام رقم -)236(

algeria.dz-of-www.bank/الموقع:
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وتكتشف اللجنة المخالفات التي یرتكبها مسیرو وممثلو البنوك والمؤسسات المالیة من حیث 

الشروط المطلوبة في المؤسسین والمسیرین وممثلي البنوك فیما یتعلق بشروط الأخلاق وحسن السیرة 

عدد  هوكذا مراقبة المساهمة، بحیث تبلغ اللجنة المصرفیة بكل تغییر في الجانب المؤسساتي، بما فی

.)237(العمال

الجانب التحلیلي.ب

یتم تزوید كل من اللجنة المصرفیة والبنك المركزي بجمیع الحسابات السنویة وكذا البیانات 

، أین یتم إظهارها بنیة الأصول والخصوم وجمیع الأبواب الخارجة عن المیزانیة بشكل مفصلالشهریة 

وأعباء ونتائج الاستغلال نصف السنویة وجمیع المعلومات الإحصائیة، من أجل قیام اللجنة المصرفیة 

بتحلیلها وتقویم الموجودات وتحلیل المطلوبات، والتحقق من كفایة رأسمالها والأموال الخاصة وسیولة

.)238(البنك ومدى ملائمة وكفاءتها ووسائل الرقابة الداخلیة

الفرع الثاني

في مراكز البنوك المیدانیة:الرقابة

إلى جانب الرقابة المكتبیة، هناك وسیلة أخرى تمارسها اللجنة المصرفیة لفرض الرقابة على 

ات المالیة، ة في مراكز البنوك والمؤسسالبنوك والمؤسسات المالیة والمتمثلة في الرقابة المیدانیة أو الرقاب

وذلك من أجل التأكد من المعلومات المقدمة أو الوثائق المرسلة بناءا على نتائج الرقابة المكتبیة وذلك 

متى رأت ضرورة الانتقال إلى عین المكان. 

المصرفیة نةتكتسي الرقابة في عین المكان أهمیة بالغة ضمن إطار الرقابة التي تمارسها اللج

على المؤسسات الخاضعة لها، حیث تأخذ بعین الاعتبار الرقابة الذاتیة التي تقوم بها البنوك، فمن 

خلالها یمكن التأكد من مدى امتثال البنوك للأحكام التشریعیة والتنظیمیة التي تخضع لها وتقییم 

، وظیفة (أولا)هاالمیدانیة وأهدافالسیاسات التي وضعها البنك، وفي سبیل ذلك نتطرق إلى تعریف الرقابة

.(ثانیا)اللجنة المصرفیة

.818،918، ص.ص.مرجع سابقشاكي عبد القادر،-)237(

.189ص. ،المرجع نفسه-)238(
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أولا: نظام الرقابة المیدانیة

تعتبر الرقابة في عین المكان طریقة معمقة تسمح برفع حدود الرقابة حسب الوثائق، والتي تعتبر 

حدث محدد ببدایة ونهایة على خلاف الرقابة على الوثائق التي تعد جزءا من عملیة مستمرة، لذا یقتضي 

.(ب)، وتحدید أهدافها(أ)في بدایة الأمر التعریف بالرقابة المیدانیة 

الرقابة المیدانیةتعریف .أ

لم یحدد المشرع تعریفا للرقابة المیدانیة ولكن اعتمادا على المعیار الوظیفي یمكن القول 

بأنه یقصد بالرقابة المیدانیة تلك الخرجات المیدانیة التي تنظمها اللجنة المصرفیة عن طریق إرسال 

عین مراكز البنوك والمؤسسات المالیة أي فيفرق التفتیش التابعة للمدیریة المالیة وذلك على مستوى 

حساب اللجنة وذلك بواسطة أعوانه، كما أن بنك الجزائر هو المكلف بتنظیم هذه الرقابة ل)239(المكان

ما یلاحظ أن المشرع قد سایر التطور ، و ویمكن للجنة أن تكلف بمهمة أي شخص یقع علیه اختیارها

ي یكون التفتیش على المستندات والوثائق وفي مقر البنك فوذلك في مجال الرقابة على البنوك، بحیث

.)240(آن واحد دون الفصل بین الإجراءین

المتعلق 01-2000ومن أمثلة عملیة التفتیش التي یقوم بها بنك الجزائر وذلك حسب النظام رقم 

ندات (إعادة السبعملیات إعادة الخصم والقروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالیة المتعلقة بتعبئة

، بحیث یمكن لأعوان بنك الجزائر التحقق في عین المكان للتأكد )241(الخصم، تقدیم القروض للبنوك...)

.)242(من صحة وقانونیة الوسائل أو الدعائم المستعملة في المعاملات التي تتم في السوق النقدیة

.معدل ومتمم، مرجع سابق، یتعلق بالنقد والقرض، 11-30رقم  من الأمر108المادة -)239(

المرجع نفسه.، 11-30رقم  من الأمر 2 ف 108المادة -)240(

، یتعلق بعملیات إعادة الخصم والقروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات 2000فیفري 13مؤرخ في ،01-2000نظام رقم -)241(

، یتعلق 2015فیفري 19، مؤرخ في 01-15رقم  نظامال، الملغى ب2000-03-12خ ی، صادر بتار 12عدد  ج ر ج ج المالیة،

منشور على ،القروض للبنوك والمؤسسات المالیةبعملیات خصم السندات العمومیة، إعادة خصم السندات الخاصة، التسبیقات و 

algeria.dz/-of-www.bankالموقع:

-25بتاریخ، صادر 24ج ج عدد ج ر  ، یتضمن تنظیم السوق النقدیة،1991أوت  14، مؤرخ في 08-91رقم  نظام-)242(

-02-02، صادر بتاریخ 7، ج ر ج ج عدد 2003ینایر 09، مؤرخ في 04-02، معدل ومتمم بالنظام رقم 03-1992

2003.
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وتكون الرقابة في عین المكان ضروریة إذا كانت الوضعیة المالیة للبنوك مضطربة أو بسبب 

.)243(مرور فترة زمنیة على إجراء الرقابة السابقة بعد إقرار ثبوت مخالفة

وتتم الرقابة في مراكز البنوك والمؤسسات المالیة إما بناءا من أمر من اللجنة المصرفیة التي 

رر المراقبون أن المعلومات المقدمة تستدعي التأكد منها في عین المكان أو بأمر من تباشرها عندما یق

بنك الجزائر، وبعد نهایة كل عملیة رقابة في المقررات یحرر القائمون على هذه العملیة تقریر یتضمن 

لأخیرة االخلاصة الرئیسیة للتقریر وتحدید الأخطاء والمخالفات المكتشفة واقتراح توصیات خاصة لهذه 

، وإما بمبادرة من مدیریة )244(مع إرسال رسالة متابعة موجهة للمؤسسة المعنیة مع تبلیغها بنتائج التحقیق

التفتیش التابعة لبنك الجزائر، أو بطلب من محافظ بنك الجزائر، بناءا على تقریر محافظ الحسابات 

وص بتهم طبقا لهذا الأمر والنصاللذین یعلمونه فورا بكل مخالفة ترتكبها المؤسسة الخاضعة لمراق

.)245(التنظیمیة

أهداف الرقابة المیدانیة.ب

تتحقق أهداف الرقابة المیدانیة من خلال التوصل أو القیام بمختلف الوظائف والمهمات المسندة 

إلیها، وتتمثل هذه الأهداف فیما یلي: 

 التیقن من صحة المعلومات التي بعثت لها البنوك التجاریة والتي تم جمعها من خلال الوثائق

والمستندات الدوریة للجنة المصرفیة والتأكد من احترام القوانین والأنظمة، وكذلك التأكد من مطابقة 

المعطیات المنقولة مع المعطیات المتحصّل علیها في عین المكان؛ 

ة لتنظیم وتسییر النشاطات والأخطار والوضعیة المالیة للبنك والتي یمكن معالجة بصفة معقم

القیام بها بعد تحقق المخالفات والحكم على السیاسة المتبعة من مسیري البنك ومستقبله؛ 

.تقدیم آراء حول نوعیة وجودة التسییر

شها وهو بنوك التي تم تفتیهذه الأهداف كلها ترتكز عن انشغال واحد، وهو مراعاة الوضعیة الشاملة لل

.)246(ما یقدم نتیجة حول السیاسة المتبعة من إدارة المؤسسة

.191، ص.مرجع سابقشاكي عبد القادر،-)243(

.40، ص.مرجع سابقمنصور علال، قاصد مراد،-)244(

.معدل ومتمم، مرجع سابق، یتعلق بالنقد والقرض، 11-03رقم  من الأمر101المادة -)245(

.192، ص.مرجع سابقشاكي عبد القادر،-)246(



لتجاريةاكهيئة رقـابية خارجية على البنوك  اللجنة المصرفية                   الفصل الثاني

89

تبلیغ نتائج تحقیق الرقابة في مراكز البنوك والمؤسسات المالیة.ج

بعد نهایة الرقابة في مراكز البنوك والمؤسسات المالیة یتم تحریر تقریر التفتیش بإرسال مراسلة 

متابعة تسییر البنك تحدد فیه الأخطاء المكتشفة وتقترح التوصیات بشأنها لتحسین الوضعیة المالیة 

روریة، هنا ءات الضونوعیة التسییر، وفي حالة تفاقم الوضعیة دون اتخاذ المسؤولین المعنیین بالإجرا

.)247(تتدخل اللجنة المصرفیة

وتتضمن الرسالة الخلاصة الرئیسیة للتقریر، وكل ما استخلص من الجلسة مع إبداء ملاحظات 

دقیقة وواضحة ویتم إرسالها إلى المؤسسة المعنیة، وهذا بعد نهایة كل تفتیش. 

فإنه یجب تبلیغ كل النتائج المتحصل  11-03رقم من الأمر  3الفقرة  110وحسب المادة 

"كما یمكن تبلیغ نتائج المراقبة في عین المكان إلى مجالس المادة: هذه علیها، وهذا ما أشارت علیه 

إدارة فروع الشركات الخاضعة للقانون الجزائري وإلى ممثلي فروع الشركات الأجنبیة في الجزائر كما 

.)248(تبلغ إلى محافظي الحسابات"

ما بالنسبة للشركات الأجنبیة، فإنه یتحّتم علیها إرسال ملخص محضر الجلسة بعد مناقشة أ

الرسالة إلى الأمانة العامة للجنة المصرفیة.

كما یتم أیضا تبلیغ النتائج إلى محافظي الحسابات عن طریق رسالة متابعة النتائج، وذلك 

ن بین واحترام نسبة أحسعة أحسن للمخاطر بإرسال إشعار للمسیرین عن المخالفات المكتشفة وبمتاب

ستغلالاتها، وفي حالة ما إذا كانت الوقائع المنسوبة لا تشكل مخالفة أو لا توجد أدلة كافیة إ مواردها و 

.)249(تصدر اللجنة قرار بأن لا وجه للمتابعة

ثانیا: وظیفة الرقابة المیدانیة

المراقبة بانتظام وذلك على أساس برنامجبعملیات الرقابة المیدانیة تقوم المدیریة للمفتشیة العامة 

وذلك على مستوى البنوك والمؤسسات المالیة، من اجل ضمان 2001بتداءا من االكاملة المعمول به 

التسییر الجید والاحترام الدقیق لقواعد المهنة، إضافة إلى الـتأكد من صحة المعلومات الملاحظة 

.193، ص.مرجع سابقشاكي عبد القادر،-)247(

.معدل ومتمم، مرجع سابق، یتعلق بالنقد والقرض، 11-03الأمر رقممن 3ف  110المادة -)248(

المدنیة.نفس الإجراءات تطبق في قانون الإجراءات -)249(
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المكانالتي تمت مراجعتها في عیناء القیام بالرقابة على أساس المستندات والوثائق والمستنتجة أثن

وتكمن هذه الرقابة فیما یلي: 

 جارة الخارجیة، تسییر التكذا مراقبة الهیاكل المكلفة بالمحاسبة والإعلام الآلي والخزینة والالتزامات و

وذلك من أجل تقییم وتنظیم البنك أو المؤسسة المالیة؛

تجسید نشاط الإقراض وتقییم الهیكل المالي (وضعیة الالتزامات، معدلات الملاءة...)؛

250(فحص واحترام القوانین التنظیمیة للصرف المتعلقة بتسییر عملیات التجارة الخارجیة(.

كما ترتكز الرقابة المیدانیة بمدى احترام البنك للقوانین التنظیمیة المحاسبیة من أجل رصد الوضعیة 

المحاسبي والإداري، بحیث تتم هذه العملیة من خلال القیام بما یلي: -المحاسبیة والتنظیم الإعلامي

ة)؛ یمة الحقیقیتحدید تاریخ الوضعیة المحاسبیة وكذا مراجعة التقییم (تكلفة السوق، الق  

 .إنشاء بطاقة معلومات لكل رصید والتأكد من صحة ودقة كل مبلغ

المحاسبي، فإنه یكون على أساس: -أما فیما یخص تحلیل التنظیم الإداري والتنظیم الإعلامي

 التنظیم العام؛

الهندسة المحاسبیة؛

نظام الإعلام الآلي.

كما یمكن للرقابة المیدانیة تحلیل نشاط البنك من خلال: 

 سنوات: 3تناسب العناصر التالیة أو من عدمها، على أساس عملیة تقییم تتم على مدى سنتین أو

 .القدرة أو الحاجة للتمویل

 .تناسب الموارد والاستخدامات أو من عدمها

ع إجراء عملیة مقارنة بین معطیات الوضعیة تحلیل الموارد وتطورها على أساس الأموال الخاصة م

محل الفحص؛

تحلیل خارج المیزانیة وتطورها؛

 .التكلفة المتوسطة للموارد، والعائد المتوسط للاستخدامات

(250)-BANQUE d’Algérie : « Séminaire sur le contrôle des banques; vérification sur place », école supérieure de
banques ESB, Alger 2003, p.p.10,11.
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كما یمكن معرفة الهیكل المالي المخصص لمواجهة الأخطار، وذلك على أساس تحلیل هذه الأخیرة 

.)251(بمختلف أنواعها وأسالیب تغطیتها

المطلب الثاني

الرقابي دورهاقرارات اللجنة في إطار أداء 

حرصا من المشرع الجزائري على ضمان فعالیة الرقابة المصرفیة، خول لهیئات الرقابة الخارجیة 

المتمثلة أساسا من اللجنة المصرفیة سلطة اتخاذ قرارات فردیة إثر ممارستها لنشاطها الرقابي ضمانا 

المصرفي.لحسن سیر العمل 

سلطة )252(من قانون النقد والقرض114حیث منحت للجنة المصرفیة بموجب أحكام المادة 

واسعة في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، حیث تتوقف سلطتها التقدیریة على نوعیة المخالفة 

وذلك بعد توجیه ة،تبعا لنتائج التحقیق حسب الوثائق والمستندات وفي مراكز البنوك والمؤسسات المالی

تحذیر للبنك من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسین وضعیتها المالیة وتصحیح الأخطاء باعتبارها 

دابیر أن تكون على شكل ت، والتي یمكنلاحیات قمعیة في المجال الماليسلطة إداریة خولها القانون ص

.(الفرع الثاني)أو تتعدى لتتخذ شكل عقوبات تأدیبیة (الفرع الأول)وقائیة 

الفرع الأول 

اتخاذ تدابیر إداریة ووقائیة

في إطار تعزیز الدور الرقابي للجنة المصرفیة خول لها قانون النقد والقرض إمكانیة اتخاذ   

، من أجل ضمان سیر البنوك والمؤسسات المالیة بانتظام وحمایة )253(تدابیر وإجراءات إداریة ووقائیة

، بحیث تعتبر )préventif(المودعین بشكل خاص والنظام المالي بشكل عام، فهي ذات طابع وقائي 

الجهاز المختص في ترتیب المسؤولیة التأدیبیة، فلها صلاحیات واسعة في اتخاذ تدابیر وعقوبات 

وتبحث عن المخالفات التي یرتكبها أشخاص غیر مرخص لهم القیام بالأعمال تأدیبیة، كما لها أن تعاین

(251)-BANQUE d’Algérie, op.cit, p.p.13,14.
.ومتمم، مرجع سابقمعدل، یتعلق بالنقد والقرض، 11-30من الأمر رقم114المادة -)252(

.، المرجع نفسه11-30من الأمر رقم، 116إلى  111المواد -)253(
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المصرفیة، إضافة إلى الصلاحیات التي تتخذها ضد الأشخاص الذین لهم صفة المصرفي أي یمارسون 

111، وهذه الصلاحیات التأدیبیة نصت علیها المواد من )254(النشاط المصرفي وأثبتت مخالفة ضدهم

، والتي تخول للجنة المصرفیة إصدار عقوبات تأدیبیة وذلك في 11-03رقم ر من الأم 114إلى 

حالات ثلاثة:

 إذا خالفت البنوك أو المؤسسات المالیة إحدى الأحكام القانونیة أو الأنظمة المتعلقة بممارسة

نشاطاتها المصرفیة، أو أخلت بقواعد حسن سیر المهنة؛

لب اللجنة المصرفیة الذي أصدرته بخصوص الوضعیةإذا لم تمتثل هذه المؤسسات المصرفیة لط

التي تتواجد بها؛

 إذا لم تعمل البنوك والمؤسسات المالیة وفق المعاییر التي طلبتها اللجنة المصرفیة منها عند

.)255(إخلالها بقواعد حسن سیر المهنة

التصحیح والنهوض بوضعیة المؤسسات المالیة وأن الغایة الوقائیة من جنة فيلالهدف ویتمثل 

هذا الإجراء واضحة، ولا تهدف إلى توقیع العقوبات، وهذا ما یمیز هذه التدابیر عن غیرها من التدابیر 

.)ثانیا(، وإجراءات تحفظیة )أولا(، حیث تنقسم هذه الإجراءات إلى إجراءات إداریة )256(التأدیبیة

لإجراءات الإداریة (الأولیة)أولا: ا

وهي من،(ج)، نزع صفة ممثل البنك(ب)والأوامر،(أ)تتمثل هذه الإجراءات في التحذیر

خطورة والتي تتمیز بطبیعة مؤقت.وسائل التسویة الأكثر

.172ص. ،مرجع سابق،عباس عبد الغاني-)254(

لمي مداخلة مقدمة ضمن المؤتمر العجدایني میمي، "دور استقلالیة بنك الجزائر في تفعیل تطبیق القواعد الاحترازیة"، -)255(

ومي یالمصرفي الجزائري في ظل التطورات العالمیة الراهنة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،نظامال، حول إصلاح الدولي الثاني

.8، ص.2008مارس11-12

للمزید من التفاصیل حول تمییز التدابیر الوقائیة والعقوبات التأدیبیة أنظر:-)256(

ZOUIAMIA, (R.), op.cit, p.72-77.
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mise(التحذیر (التنبیه).أ en garde(

هو أسلوب أو طریقة توجهه اللجنة المصرفیة ضد البنك أو المؤسسة المالیة في حالة إخلالها 

، وهو نفس )257(بقواعد حسن سلوك المهنة بعد إعطاء الفرصة لمسیري هذه المؤسسات بتقدیم تفسیراتهم

انیة إصدار كالاتجاه الذي سار إلیه المشرع الفرنسي، لكنه منح للجنة المصرفیة الفرنسیة إضافة إلى إم

.)258(توصیات لاتخاذ التدابیر المناسبة لتدعیم الوضعیة المالیة

وهذا الإجراء یهدف أساسا إلى حث البنك على إصلاح وضعه المالي أو مناهج الاستغلال 

ميعقوبة معنویة نظرا لطابعه الرسالمعتمدة، ویعتبر ذو بعد وقائي ولیس ردعي ورغم ذلك فهو یعد 

.)259(تحت تسمیة "اللوم" 10-90رقم من الأمر 153المادة وهذا ما جاء في نص 

)l’injonction(الأمر .ب

أنه یمكن للجنة المصرفیة أن تدعوا أي بنك  11-03 رقم من الأمر112جاء في نص المادة 

جمیع التدابیر التي یمكن أن تعید أو تدعم توازنه المالي سسة مالیة لاتخاذ ضمن مهلة معینةأو مؤ 

تصحیح أسالیبه الإداریة، وذلك عندما یبرر وضعه لإعطائها الفرصة اللازمة لمعالجة كیفیات  أو

تسییرها.

من القانون المصرفي الفرنسي، نجد أنه قد أدرج إجراءات 43أما المشرع الفرنسي في المادة 

بنوك تأمر الإعادة التوازن المالي بإصدار توصیات، وفي حالة عدم الأخذ بها فإن اللجنة المصرفیة 

. وفي حالة اتخاذ إجراء )260(والمؤسسات المالیة المعنیة بضرورة تنفیذ التوصیات تحت المتابعة التأدیبیة

.)261(ستعجالیة فیجب إصدار الأمر مباشرةابصورة 

.سابقمرجع ، یتعلق بالنقد والقرض، معدل ومتمم، 11-03 رقم الأمرمن111المادة -)257(

.79عجرود وفاء، مرجع سابق، ص.-)258(

، یتعلق بالنقد والقرض (ملغى)، مرجع السابق.10-90من الأمر رقم 153المادة -)259(
(260)-L’article L 613-16 du cmf (Ancien article 43 de la loi de 1984) dispose : « Lorsque la situation d’un
établissement de crédit le justifie, la commission bancaire peut lui adresser une injonction à l’effet notamment
de prendre dans un délai déterminé, toutes mesure destinées à rétablir ou renforcer son équilibre financier ou
à corriger ses méthode de gestion », léger France.
(261)-BONNEAU Thiery, Droit bancaire, Edition Montchrestion, Paris, 1996, p.100.
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یستهدف التوازن المالي وطرق التسییر -الأمر-وهذا بخلاف إجراء التحذیر، فان هذا الإجراء

إعادة  مع المصادر، توزیع القروض، سیاسةخاصة سیاسة جلمؤسسة القرض المعنیة 

.)262(التمویل...الخ

نزع صفة ممثل البنك.ج

المتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك 5-92من النظام رقم 4تنص المادة 

فرّها تو ، بحیث لابدّ أن تتوفر في المسیرین الشروط الواجب )263(والمؤسسات المالیة ومسیرها وممثلیها

من نفس النظام، إذ لابدّ أن تستمر هذه الشروط 3في المؤسسین في البنك والمنصوص علیها في المادة 

إضافة إلى هذه الشروط 05-92من النظام رقم 5طیلة أداء هؤلاء المسیرین لمهامهم، كما تشیر المادة 

لما یلي:

ائنها، وقد ب في خسائر للمؤسسة وزبأن یتصرفوا بطریقة سلیمة وألاّ یرتكبوا أخطاء مهنیة تتسب-

جاء هذا الشرط عاما یمكن أن یدرج ضمنه أي خطأ؛

.)264(أن تتوفر فیهم الضمانات الكافیة من حیث الكفاءة التقنیة والقدرة على التسییر-

حیث تسهر اللجنة المصرفیة على أن تتوفر البنوك والمؤسسات المالیة برامج مناسبة من أجل 

موال، بحیث أن هذه الكفاءة تمتد من الكفاءة التقنیة والإداریة إلى الكفاءة في الكشف عن تبییض الأ

.)265(فرض هذه البرامج داخل البنك من أجل الرقابة والكشف عن تبییض الأموال

ن اللجنة المصرفیة هي التي تتولى نزع صفة ممثل البنك من خلال العقوبات المطبقة علیهم إ

ئیة، وذلك في الحالات التالیة:دون المساس بالملاحقات القضا

.80، ص.مرجع سابقعجرود وفاء،-)262(

، یتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات 1992مارس 22، مؤرخ في 05-92نظام رقم -)263(

.1993-02-07، صادر بتاریخ 8عدد  ج ر ج ج وممثلیها،المالیة ومسیریها 

، المرجع نفسه.05-92نظام رقم من ال5المادة -)264(

، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 2005فیفري 6، مؤرخ في 01-50قانون رقم من  2 ف 12المادة -)265(

فبرایر 13، مؤرخ في 02-12، معدل ومتمم بالأمر رقم 2005-04-09، صادر بتاریخ 11عدد  ج ر ج ج ومكافحتها،

.2012-02-15، صادر بتاریخ 08عدد  ج ر ج ج بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتها،، یتعلق 2012
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المتعلق بالنقد والقرض، وذلك في حالة عدم  11-03رقم من الأمر 80من خلال نص المادة -

استجابة المسیر لشروط هذه المادة ومن بینها جریمة تبییض الأموال.

، ومن أمثلتها عدم استجابة ممثل البنك لمتطلبات 11-03 رقم في حالة عدم مراعاة تطبیق الأمر-

، أو في حالة ما إذا ارتكب خطأ جسیم أثناء أداء مهامه. )266(النزاهة والأخلاق

الإجراءات التحفظیةثانیا: 

من قانون النقد والقرض أساس 114-113تتمثل الإجراءات التحفظیة وفق لأحكام نص المواد 

.(ج)إقرار التصفیة ، (ب)المؤقت لمسیر وإنهاء مهامه التوقیف، (أ)تعیین مدیر مؤقت في 

Désignation(تعیین مدیر مؤقت.أ d’un administrateur provisoire(

المتعلق 11-03من الأمر رقم 113تتخذ اللجنة المصرفیة هذا الإجراء طبقا لنص المادة 

مة بتعیین مدیر مؤقت تخول له الصلاحیات اللاز بالنقد والقرض، إما بشكل ذاتي أو بمبادرة منها، وذلك 

یكون و  ویحق له إعلان التوقف عن الدفعلإدارة وتسییر أعمال المؤسسة المعنیة أو فروعها في الجزائر،

أو عندما تقرر إحدى ،لكان إدارة مؤسسة القرض حسب الأصو ذلك عندما ترى أنه لم یعد بالإم

المتعلق بالنقد 11-03من الأمر  5و 4الفقرتین 114العقوبات المنصوص علیها في المادة 

.)267(والقرض

ویتم تعیین القائم بالإدارة في الحالات التالیة:

إما بناءا على مبادرة مسیري المؤسسة إذا قرروا أنه لم یعد بإمكانهم ممارسة مهامهم بشكل عادي؛-

من اللجنة المصرفیة عندما لا تسیر المؤسسة المعنیة في ظروف عادیة.أو بطلب-

ویمكن تقسیم أحوال تعیین الإدارة المؤقتة في حالتین:

 إدارة مؤقتة اختیاریة وهي تعد عقوبة تكمیلیة في الحقیقة في الحالات المنصوص علیها في

  ؛11-03 رقم من الأمر114من المادة  5و 4الفقرتین 

سیریها میتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالیة و ، 05-92رقم  نظاممن 6المادة -)266(

.مرجع سابق،وممثلیها

.معدل ومتمم، مرجع سابق، یتعلق بالنقد والقرض، 11-03رقم  من الأمر 5و 4فقرتین 114المادة -)267(
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من نفس الأمر وهي توقیف 113ة وجوبا وهي تلك الحالة المنصوص علیها في المادة إدارة مؤقت

مسیر أو أكثر من القائمین بإدارة البنك أو المؤسسة المالیة.

أن اللجنة المصرفیة تحدد كیفیات الإدارة من نفس الأمر تنص على: "116كما أن المادة 

قانوني في هذه المسألة بحیث یصعب عملیا تحدید مدة "، بالإضافة إلى وجود فراغ المؤقتة والتصفیة

الإدارة المؤقتة مسبقا ولا یمكن حسابها ریاضیا، ولكن هذا لا یعتبر سببا كافیا لترك الإدارة المؤقتة على 

  إطلاقها.

-03 رقم بحیث لا یمكن تحدید المدة القصوى والأدنى للإدارة المؤقتة وهذا ما جاء في الأمر

)3نوك التي تم تعیین مدیر مؤقت لإدارتها نجد بنك الخلیفة والذي لم یتعدى ثلاثة (، ومن بین الب11

، غیر أن هناك )268(شهرا14بحیث وصلت إلى )A.I.B(أشهر، بینما كانت المدة طویلة بالنسبة إلى 

.)BCIA(من البنوك ما تم تصفیته مباشرة دون اللجوء إلى تعیین مدیر مؤقت مثل حالة 

السلطات الممنوحة للقائم بالإدارة مؤقتا أصبحت أكثر اتساعا من سلطات المدیر وبالتالي فإن 

 رقم من الأمر113الأصلي، وذلك من خلال استعمال مصطلح السلطات اللازمة في نص المادة 

المتعلق بالنقد والقرض.03-11

ب. التوقیف المؤقت لمسیر وإنهاء مهامه

یمكن للجنة المصرفیة أن تتخذ عقوبة ضد مسیري البنك، وذلك من خلال التوقیف المؤقت 

لمسیر أو أكثر من خلال منعه من ممارسة صلاحیاته لمدة معینة، مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم 

.)269(تعیینه

قضیة (، یتعلق باللجنة المصرفیة، 2003-04-01، مؤرخ في 12101الخامسة، رقم الملف مجلس الدولة، الغرفة-)268(

. أنظر أیضا 2005، 6، مجلة مجلس الدولة، عدد)ومن معهضد محافظ البنك المركزي ،)AIBالجیریان انترناسیونال بنك (

.49،48ص..، صمرجع سابقمنصور علال، قاصد مرادي،

.174.، صمرجع سابقعبد الحق شیخ،-)269(
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طبیعي خصوهنا نمیز بین التوقیف وإنهاء المهام، بحیث نعني بالأول بأن المسیّر هو كل ش

له دور في المؤسسة كالمدیر العام والمدیر، أو أيّ إطار مسؤول یتمتع بسلطة اتخاذ باسم المؤسسة 

.)270(التزامات تصل إلى صرف الأموال أو المجازفة أو الأوامر بالصرف نحو الخارج

إلا  فلقرض لم یتطرق لمدّة هذا الإیقاوما یلاحظ على هذا الإجراء أن المشرع في قانون النقد وا

على أن  05-92من النظام  2الفقرة  10أنه تدارك هذا النقص بعد ذلك، حیث نص علیه في المادة 

) سنوات یعلن القرار ویحدد فیه على الخصوص 3) أشهر إلى ثلاثة (3مدّة الإیقاف تكون من ثلاثة (

.)271(الخطأ المرتكب

هؤلاء الأشخاص، ویقتضي أما الثاني أي إنهاء المهام فیكون ذلك إمّا لشخص أو أكثر من

توقیع هذه العقوبة أن یكون هناك تكرار للخطأ الذي كان الكسیر بسببه محل إیقاف مؤقت، حیث تنص 

بعد استنفاذ اللجنة للتدابیر الاحتیاطیة التي تهدف إلى على أنه: "05-92من النظام رقم 10المادة 

لى إعادة التوازن المالي وتصحیح طرق التحسیس بخطورة الوضع الذي آلت إلیه المؤسسة والسعي إ

التسییر، تلجأ إلى العقوبات الماسة بالمسیرین والنشاط، فإن لم یعطي كل ذلك نتیجة تلجأ إلى آخر 

.)272("عقوبة وأشدها وهي سحب الاعتماد

ج. إقرار التصفیة

لتي ا یمكن للجنة المصرفیة أن تضع قیدا لتصفیة أو تعیین مصفیا للبنوك والمؤسسات المالیة

من نفس الأمر فإنه یصبح قید التصفیة كل 115لم یعد مرخصا لها بممارسة العمل، وحسب المادة 

بنك أو مؤسسة مالیة خاضعة للقانون الجزائري تقرر سحب الاعتماد منها وكذا كل فرع بنك ومؤسسة 

شهادة الوفاة للبنوك ، والذي یعتبر بمثابة )273(مالیة أجنبیة عاملة في الجزائر تقرر سحب الاعتماد منها

رجع م، یتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالیة ومسیریها وممثلیها،05-92رقم  نظام-)270(

.سابق

یتعلق بالنقد والقرض، ، 11-03 رقم الأمرمن104المادة  وكذا. ، المرجع نفسه05-92رقم  نظاممن  2ف  10المادة -)271(

بأنهم "المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والممثلون والأشخاص المخولة لهم حیث تعرف المسیرون معدل ومتمم، مرجع سابق، 

سلطة التوقیع".

، یتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالیة ومسیریها 05-92رقم  نظاممن 10المادة-)272(

.مرجع سابقوممثلیها،

.معدل ومتمم، مرجع سابق، یتعلق بالنقد والقرض، 11-03الأمر  رقممن115المادة -)273(
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أو المؤسسات المالیة ووضع حد لحیاتها، ویعتبر أخطر عقوبة یمكن أن تسلط علیها، بحیث تتم مسألة 

التي تبیّن  11-03رقم من الأمر 95سحب الاعتماد ما بین مجلس النقد والقرض وهذا حسب المادة 

الحالات التي یمكن فیها لمجلس النقد والقرض سحب الاعتماد، وكذا من طرف اللجنة المصرفیة حسب 

  .11-03رقم من الأمر 115المادة 

وتقوم اللجنة المصرفیة بتعیین مصفي للبنوك التجاریة في الحالات الآتیة:

قانونیة؛إذا كانت تمارس العملیات المخولة للبنوك بطریقة غیر -

إذا تم سحب الاعتماد منها؛-

.)274(11-03 رقم من الأمر81الإخلال بالممنوعات المنصوص علیها في المادة -

لا یقوم إلا بالعملیات الضروریة لتطهیر الوضعیة وأن یشیر بأنه على قید ویجب على البنك أن

م أثناء التصفیة، وكل هذا یتالتصفیة، وأن یبقى خاضعا لمراقبة اللجنة إلى غایة الانتهاء من عملیة 

قیامه بعملیة التصفیة.

ویترتب على تعیین مصفي شطبه من قائمة البنوك، كما لم یتطرق المشرع الجزائري إلى 

صلاحیاته على خلاف المشرع الفرنسي الذي نقل إلیه كل صلاحیات الإدارة، كما لم یتطرق إلى الشروط 

.)275(ثلاالواجب توفرها فیه كخضوعه لمبدأ الحیاد م

مع الإشارة إلى أن للجنة أیضا الحق في أن تباشر باتخاذ مثل هذه التدابیر في حالة ما إذا ثبت 

وجود عجز لدى المؤسسة المصرفیة في إجراءاتها الداخلیة الخاصة بالرقابة في مجال الإخطار بالشبهة 

.)276(المتعلقة بعملیات تبییض الأموال

.معدل ومتمم، مرجع سابق، یتعلق بالنقد والقرض، 11-03الأمر  رقممن، 115المادة -)274(

.421،521، ص.ص.مرجع سابق،"في مجال المساءلة المهنیة للبنوكاللجنة المصرفیة كجهة قمعیة "طباع نجاة، -)275(

.مرجع سابق، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتها،10-50ن من القانو 20المادة -)276(
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الفرع الثاني

توقعها اللجنة المصرفیةالعقوبات التي 

قیع عقوبات صلاحیة تو بتتمتع اللجنةإلى جانب إمكانیة اللجنة المصرفیة اتخاذ تدابیر وقائیة، 

المتعلق بالنقد والقرض في حالة ما إذا ارتكبت البنوك  11-03رقم من الأمر 114حددتها المادة 

كام القانونیة والتنظیمیة.والمؤسسات المالیة مخالفات بنكیة ترتبط بالإخلال بإحدى الأح

تختلف نوعیة العقوبة بحسب طبیعة المخالفة المثبتة والأخطاء المرتكبة، من عقوبات تأدیبیة 

.(ثالثا)، وعقوبات جزائیة (ثانیا)، إلى عقوبات مالیة (أولا)

أولا: العقوبات التأدیبیة

توقع اللجنة المصرفیة عقوبات تأدیبیة في حالة وجود مخالفات من قبل أعوان المهنة المصرفیة 

السالف الذكر، حیث أورد المشرع 11-03من القانون 114على المؤسسة المالیة والتي حددتها المادة 

وك، ویعتبر نهذه العقوبات على سبیل الترتیب، حیث یعتبر الإنذار أقل عقوبة یمكن تسلیطها على الب

سحب الاعتماد أشد عقوبة وأكبرها وأخطرها.

بحیث یتم اتخاذ التدابیر الإداریة مسبقا كمرحلة أولیة قبل توقیع العقوبات والتي یترك اتخاذها 

نع من ممارسة ، الم(أ)للسلطة التقدیریة للجنة المصرفیة، وتتمثل هذه العقوبات في الإنذار والتوبیخ 

.)277((ب)بعض الأعمال والأنشطة

الإنذار والتوبیخ.أ

فهما عقوبتان معنویتان تتخذها اللجنة المصرفیة عموما، جزاءا لمخالفة البنك لأحكام سیر المهنة

، وفي )278(مع تقدیم النصائح والإرشادات والتوصیات لإعادة أوضاعها إلى حالها وتحسین طرق التسییر

حالة ما إذا لم یأخذ هؤلاء المسیرین بهذا الإنذار أو التوبیخ بعین الاعتبار فإنه یمكن أن یؤدي ذلك 

.)279(باللجنة إلى تقریر عقوبات أشد سواءا للبنك أو المسیرین

.72، ص.مرجع سابقلعشب محفوظ،-)277(

.132، ص.مرجع سابقشكلاط رحمة،-)278(

.معدل ومتمم، مرجع سابق، یتعلق بالنقد والقرض، 11-03الأمر رقممن114المادة -)279(
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الملغى مصطلحا التنبیه واللوم، لیتم استبدالهما 10-90ولقد استعمل المشرع في ظل القانون رقم 

بمصطلحي الإنذار والتوبیخ رغم أنه لم یحدد الحالات التي تستوجب الإنذار 11-03مر رقم في ظل الأ

.)280(والتي تستوجب التوبیخ

ولقد قامت اللجنة المصرفیة بتوجیه إنذار إلى بنك الخلیفة من أجل القیام بتسویة الوضعیة المالیة 

المهنة.للبنك وذلك بعد قیامه بمخالفات وعدم احترامه لقواعد حسن سیر

بحیث تم إنذاره في حالة استمراره الإخلال بالسیر العادي للبنك سوف یتعرض لإجراءات تحفظیة 

.)281(وتأدیبیة

المنع من ممارسة بعض الأعمال والأنشطة.ب

یتم اللجوء إلى هذا الإجراء عند مخالفة بنك أو مؤسسة مالیة لقواعد قانونیة أو تنظیمیة في 

سبق للجنة المصرفیة وأن سلطت مثل هذه العقوبات على بنوك تجاریة مجال نشاط من أنشطتها، وقد

27خاصة، بحیث تم وقف عملیات تحویل رؤوس الأموال إلى الخارج، وكان ذلك ضد بنك الخلیفة في 

-96 رقم من الأمر8والذي كان الاختصاص آنذاك من وزیر المالیة بموجب المادة 2002نوفمبر 

المتعلق بقمع مخالفة )283(01-03رقم محافظ بنك الجزائر في ظل الأمر ، لیعود بعد ذلك إلى)282(22

التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المعدل للقانون المذكور 

من القانون 8أعلاه، بالرغم من أنه لم یكن صاحب الاختصاص في هذه الفترة لا على أساس المادة 

من قانون النقد  10-90رقم من الامر  3الفقرة  156لا على أساس المادة ، و 22-96القدیم 

.)284(والقرض

.87.، صمرجع سابقعجرود وفاء،-)280(

.132.، صمرجع سابق،المركز القانوني للجنة المصرفیةدموش حكیمة، -)281(

، یتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف 1996أوت  9مؤرخ في ،22-96الأمر  رقم من8المادة -)282(

.)ملغى(،1996صادر في، 43عدد  ج ر ج ج وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،

، یتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة 2003فیفري 19، مؤرخ في 01-03أمر رقم10المادة -)283(

.2003صادر في، 12عدد  ج ر ج ج رؤوس الأموال من وإلى الخارج،

.معدل ومتمم، مرجع سابق، یتعلق بالنقد والقرض، 11-03رقم  من الأمر114المادة -)284(
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ومن أمثلة هذه الممارسات أیضا قرار اللجنة ضد "یونین بنك" وذلك بمنع المؤسسة من تحویل 

ث حی،هذا ما أدى إلى انهیار هذا البنكرؤوس الأموال إلى الخارج ووقف عملیات التجارة الخارجیة و 

وذلك في حالة ما إذا ، )2(الحل )، 1(توقف البنك عن النشاط یترتب على هذه العقوبة أثرین هامین، 

واعد القانونیة والتنظیمیة خالف البنك الق

توقف البنك عن النشاط.1

شاطه ف البنك عن ممارسة نیعتبر هذا الجزاء من أهم الجزاءات التأدیبیة الذي یترتب علیه توقی

، لأن رخصة الاعتماد هي التي أكسبها الحق في الممارسة الفعلیة للأعمال المصرفیة على المصرفي

.)285(وجه الاحتراف

الحل.2

ویترتب عنه زوال الشخصیة المعنویة بحیث لا یكون للشركة وجود قانوني، غیر أن الوضع هنا 

اعتباره شركة بیقتضي أن یحتفظ البنك بجزء من شخصیته المعنویة، لذلك فإن شخصیته المعنویة

.)286(مساهمة لا تزول مباشرة بل تظل قائمة ومستمرة لتلبیة حاجیات التصفیة

وبعد هذه المرحلة، تأتي مرحلة التصفیة وهي عملیة تالیة لانحلال الشركة وذلك من خلال تعیین 

من قانون النقد والقرض نلاحظ أن 115مصفي البنك الذي سحب اعتماده، وبالعودة إلى نص المادة 

لتصفیة الخاصة االمشرع لم یحدد مدة معینة لعملیة التصفیة، لذلك فإن إجراءات التصفیة تتم طبقا لقواعد 

.)287(بالشركات في القواعد العامة

وهو سحب 2006فیفري 2وفي هذا المجال هنالك عدة أمثلة منها قرار اللجنة المصرفیة في 

) ووضعه قید 2002أفریل 30المؤرخ في 2-2002الاعتماد من البنك العام المتوسطي (اعتماد رقم 

من بنك الخلیفة. وفي الأخیر نلاحظ أن المشرع لمالتصفیة وتعیین مصف له. وكذلك سحب الاعتماد 

یحدد مدّة المنع من ممارسة نشاط ما، ما أدى إلى توسع السلطة التقدیریة للجنة المصرفیة على حساب 

البنوك.

.215"اللجنة المصرفیة كجهة قمعیة في مجال المساءلة المهنیة للبنوك"، مرجع سابق، ص.طباع نجاة، -)285(

السلطات القمعیة للجنة المصرفیة عند إخلال البنوك بإجراءات التصدي لتبییض الأموال"، "عبد االله لیندة، تومي نبیلة، -)286(

.235، ص.2004ماي 24-23یوميحول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، الملتقى الوطني

.معدل ومتمم، مرجع سابق، یتعلق بالنقد والقرض، 11-03من الأمر115المادة -)287(
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ثانیا: العقوبات المالیة

ي تتعتبر من أهم الجزاءات التي تستعان بها اللجنة المصرفیة لمواجهة خرق القوانین واللوائح ال

یمكن للجنة المصرفیة أن تقرر عقوبات مالیة تكون متساویة على الأكثر للرأسمال الأدنى الذي یلزم 

البنك أو المؤسسة المالیة بتوفره، وأخیرا بإمكان اللجنة المصرفیة أن تضع قید التصفیة وتعیین مصفیا 

والعقوبات التي اتخذتها ، ومن بین الإجراءات )288(للبنوك التي لا یرخص لها ممارسة العمل المصرفي

اللجنة المصرفیة نذكر منها: 

-08سحب الاعتماد من "البنك التجاري والصناعي الجزائري" بصفته مصرفا بمقتضى القرار رقم -

  .2003أوت  21وذلك بتاریخ 1998الصادر عن محافظ بنك الجزائر 98

ادر عن محافظ الجزائر الص98-4سحب الاعتماد من بنك "آل خلیفة بنك" بمقتضى القرار رقم -

.2003ماي 29بتاریخ 

U)تحادبنك الا–ى مستوى المؤسسة المالیة تعیین قائم مؤقت بالإدارة عل- B) 1997في أفریل.

) وكذا عقوبة مالیة لهذا BCIAقرار عقوبة توقیف مسیر البنك التجاري والصناعي الجزائري (-

.)289(2000البنك في 

ثالثا: العقوبات الجزائیة

لا تكفي العقوبات التأدیبیة لضمان احترام البنوك لحسن المهنة وممارسة نشاطها، خاصة في قد 

حالات مخالفة خطیرة، وفي حالة ارتكاب أخطاء جسیمة تكون من قبیل الأفعال التي یجرمها القانون.

ومن أجل ذلك ینبغي على الأشخاص المكلفین بالرقابة اللجوء إلى القضاء لاتخاذ التدابیر 

11-03الإجراءات اللازمة بحیث ینص القانون على عقوبات متعددة نص علیها في القانون رقم و 

المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم.

عدل ، م، یتعلق بالنقد والقرض11-03رقم  من الأمر 2 ف 114.أنظر أیضا المادة 73.، صمرجع سابقلعشب محفوظ،-)288(

.ومتمم، مرجع سابق

، مقدمة لطلبة الماستر تخصص اقتصادیات المالیة والبنوك، قسم العلوم التنظیم والرقابة البنكیةآیت عكاشة سمیر، -)289(

.83، ص.2014الاقتصادیة، جامعة البویرة، 
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جنائیة ةحیث نص القانون على بعض الممنوعات التي تم مخالفتها ویمكن أن تكون محل عقوب

بة ، عرقلة أعمال التحقیق ومراق(أ)العقوبات في الممارسة غیر مشروعة للمهنة البنكیة المتمثلة في

.(ج)، تبلیغ معلومات خاطئة أو رفض تبلیغها (ب)محافظي الحسابات 

الممارسة غیر المشروعة للمهنة البنكیة.أ

ا وكذ إن استعمال ملك المؤسسة بسوء نیة وعمدا، أو استعمال أموالها كان منافیا لمساعیها

تراوح من عرض لعقوبة الحبس وتالأصوات المخولة لرئیس البنك أو المدیرین العاملین، فإن صاحبها یت

سنوات وبغرامة مالیة تتراوح ما بین خمسة ملایین )10إلى عشر (سنوات)5خمس (

)، وكذا إمكانیة الحرمان من أحد الحقوق 10.000.000د.ج) إلى عشرة ملایین دینار(5.000.000(

) سنوات 5) على الأقل وخمس (1من قانون العقوبات وذلك لمدة سنة (14المنصوص علیها في المادة 

.)290(على الأكثر

ق ومراقبة محافظي الحساباتب. عرقلة أعمال التحقی

إذا تعّمد كل عضو مجلس إدارة أو مسیر أو مستخدم لدى بنك أو مؤسسة مالیة عرقلة أعمال 

التحقیق والمراقبة التي یقوم بها محافظو الحسابات بعد التنبیه أن یضع جمیع المستندات الضروریة 

ة ت المحاضر، فإنه یتعرض لعقوبلممارسة مهامه، لاسیما جمیع العقود والمستندات الحسابیة وسجلا

د.ج)  5.000.000( ) سنوات +غرامة مالیة تتراوح بین خمسة ملایین3() إلى ثلاثة1السجن من سنة(

.)291(د.ج) 10.000.000إلى عشرة ملایین (

  هامات خاطئة أو رفض تبلیغتبلیغ معلو .ج

في حالة ما إذا تم تزوید البنك المركزي عمدا بمعلومات خاطئة أو عدم تلبیة أعذار وطلبات 

اللجنة المصرفیة من طرف كل عضو مجلس إدارة أو مستخدم لدى بنك أو مؤسسة مالیة فإنه یتعرض 

، صادر 49عدد  ج ر ج ج ، یتضمن قانون العقوبات،1966جوان 8، مؤرخ في 156-66من الأمر رقم14المادة -)290(

معدل ومتمم، ، یتعلق بالنقد والقرض، 11-03من الأمر رقم131المادة كذلك،أنظر .المعدل والمتمم،1966-06-11بتاریخ 

.مرجع سابق

.المرجع نفسه،11-03الأمر رقممن136المادة -)291(
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) سنوات إضافة 3) إلى ثلاثة (1لعقوبة الحبس من سنة ( 11-03 رقم من الأمر137حسب المادة 

10.000.000) إلى عشرة ملایین (5.000.000غرامة مالیة تتراوح ما بین خمسة ملایین ( إلى

.)292(د.ج)

.220،320ص..، صمرجع سابقشاكي عبد القادر،-)292(
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تعد الرقابة المصرفیة من أبرز الركائز التي یستند علیها نجاح أي نظام مصرفي حیث 

تساهم في ضمان حسن سیر العمل المصرفي وحمایة القطاع المصرفي من الأزمات، من خلال 

، والصعوبات التي قد تواجه أیة مؤسسة مصرفیة أثناء أداء مهامهاختلالات عن الا الكشف المبكر

حیث تؤدي هذه الرقابة دورها في ضمان الاستقرار المصرفي والمالي من خلال الرقابة المحاسبیة 

ورقابة الأداء، التي ترتكز على إعداد تقاریر شهریة وسنویة، تتضمن میزانیة المؤسسات المصرفیة 

وحساباتها الختامیة.

كاملا في الجهود من التي تمارس داخل البنوك التجاریة، وتفإلى جانب الرقابة الداخلیة 

ختلالات الداخلیة سعت لجنة بازل إلى الحرص على ضمان رقابة فعالة على أجل تجاوز الا

الأجهزة المصرفیة حیث ثبت أن أغلب الأزمات المصرفیة كان أساسها هو ضعف الرقابة 

طار خول لأجهزة خارجیة سلطة الرقابة على النشاط المصرفي، وما یمیز المصرفیة وفي هذا الإ

رقابة هذه الأجهزة أنها رقابة نوعیة وشاملة تمارس من قبل البنك المركزي الذي یعد مؤسسة 

عمومیة تتولى الإشراف على البنوك التجاریة، كما تمارس من قبل هیئة ضبط أنشأت بهدف 

یها صلاحیات قمعیة بهدف ضمان فعالیة دورها خولت إلو ضمان حسن سیر العمل المصرفي، 

تتمثل في اللجنة المصرفیة.و الرقابي 

وما یزید من فعالیة هذه الأجهزة في الرقابة منحها سلطة واسعة في التحري والكشف عن 

التجاوزات، وذلك بإلزامیة البنوك والمؤسسات المالیة بإعداد تقاریر سنویة وفصلیة، وإرسالها إلى 

، كما أن قانون النقد والقرض لم یقید هذه الهیئات بمبدأ السریة البنك المركزي واللجنة المصرفیة

المصرفیة حیث لا یحتج أمامها بعدم تسلم أیة وثیقة مطلوبة من قبل هاتین الهیئتین، كما یمكن لها 

اترها من أجل فحص دففي حالة الشك أن تقوم بعملیات كشف دوریة مفاجئة إلى عین المكان

، وإلى جانب ذلك سعیا من السلطات بكامل الجهود من أجل تفعیل الرقابة المصرفیة وسجلاتها

الهیئتین وهیئات مساعدة لها المتمثلة في محافظ الحسابات، فرض نوع من الشراكة بین هاتین 

البنك المركزي، والمفتشیة العامة، حیث یعتبر محافظ الحسابات كأول درجة للإنذارمركزیات 
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هیئة قمعیة بأیة وإرسال تقاریر سنویة لهاتین الهیئتین، وله أن یخطر اللجنة المصرفیة باعتبارها 

ختلالات تسجل.ا

في أداء دورها الرقابي یرتبط بمدى تمتعها لكن العائق الذي یقف أمام فعالیة هذه الأجهزة 

بالاستقلالیة في اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

فنا أن البنك المركزي لا یتمتع بالاستقلالیة التامة فهي مجرد استقلالیة شكلیة، صدحیث 

حیث أن من الإنتقادات الموجهة للبنك المركزي أنه وبالرغم من تمتعه بسلطة الرقابة إلا أن فعالیة 

، حیث یعود هذا الحق إلى هذه الرقابة لیست مطلقة وذلك أنه لیس له الحق في إتخاذ القرارات

 هیجعلمما، وهو ما یقع حاجز أمام البنك المركزي في أداء دوره الرقابيللجنة المصرفیة وحدها،ا

ولكن رغم تمكن اللجنة المصرفیة غیر مسؤول أمام وجود بعض الأزمات وكذا بعض الخروقات،

، ركزيمن إتخاذ القرارات إلا أن سلطتها الرقابیة تكون محدودة وذلك بإعتبار أنها تابعة للبنك الم

وكذا عدم النص صراحة على تمتعها بالشخصیة المعنویة.

نتقادات فیما یخص البنك المركزي من الاجدر توسیع صلاحیاته من خلال هذه الإولتفادي 

، وكذا تطویر النظام المصرفي الجهازرقابة هذاستقلالیة مطلقة وهذا من أجل زیادة فعالیة امنحه 

المشرع الجزائري لم یخصص  كونوتحسین الإطار القانوني للرقابة على البنوك التجاریة، وذلك 

نصوصا صریحة تتعلق بالرقابة الخارجیة لاسیما في قانون النقد والقرض وعدم منحها ضمانات 

تزید من فعالیة رقابتها.
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.2015والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الوادي، 

، نور الدین ربوح، المحاسبة العمومیة أداة للرقابة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في سلیمانطالب .7

.2016القانون العام، جامعة البویرة، 

دراسة مقارنة بین الجزائر -،المركزي في إدارة السیولة النقدیة، دور البنك عاشور ناجیة.8

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم الاقتصادیة تخصص نقود ومالیة، جامعة محمد -وتونس

.2014خیضر بسكرة، 

دراسة میدانیة لعینة -،اة لتقییم نظام الرقابة الداخلیة، المراجعة الخارجیة كأدعبد القوي مریم.9

من الأكادیمیین والمهنیین لولایة الوادي، مذكرة لنیل شهادة ماستر أكادیمي، میدان العلوم الاقتصادیة 

.2015جامعة الوادي، ،كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییروالتجاریة وعلوم التسییر،

كلیة مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، ، الرقابة على مالیة البلدیة، عبد اللطیف لونیسي.10

.2013-2012جامعة بسكرة، الحقوق والعلوم السیاسیة، 

، الجانب العلمي لمراجعة الحسابات في ظل قانون المراجعة في الجزائر (القانون عون زینب.11

، مذكرة مقدمة لاستكمال شهادة -دراسة حالة دیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة الوادي-)،10-01

كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة ماستر أكادیمیة میدان العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 

.2015الوادي، وعلوم التسییر،

لقطاع المصرفي بالجزائر، مذكرة لنیل شهادة ، السلطات الإداریة المستقلة في اعیساوي فایزة.12

.2016جامعة العقید أكلي محند أولحاج، بویرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الماستر في القانون، 

، إدارة البلدیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص هیبةحماز .13

.2015جامعة البویرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، إدارة مالیة، 

 سانسیاللمذكرات



قـائمة المراجع

دراسة -، المراجعة الداخلیة والتدقیق في البنوك التجاریةمحمد الأمینطفیش ، صالحمرصاد 

مذكرة لنیل شهادة اللیسانس في ، -حالة حول التدقیق عل عملیات التمویل في بنك البركة الجزائري

.2013جامعة ورقلة، العلوم التجاریة تخصص محاسبة، 

مذكرات المدرسة العلیا للقضاء

، الرقابة على البنوك التجاریة، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، بوعمران نادیة.1

.2007-2004الجزائر، 

القانونیة للجنة المصرفیة، المدرسة العلیا للقضاء مدیریة ، الطبیعة قاصد مراد، منصور علال.2

.2008التكوین القاعدي، الدفعة السادسة عشر، 

III.المقالات والمداخلات

، "استقلالیة بنك الجزائر (مؤسسة الرقابة الأولى) بین قانون النقد والقرض بحوصي مجذوب.1

، 2012، جامعة بشار، 16 عدد، مجلة الواحات للبحوث والدراسات"، 03/11مر رقموالأ 10/90

  .8-8109..صص

المجلة الجزائریة للعلوم ستقلالیة"، ، "اللجنة المصرفیة بحث في مدى وحدود الانحسیبوخیرة .2

 .226-092ص. ، ص.2201جامعة الجزائر، ، 4 عدد، القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة

عند إخلال البنوك بإجراءاتالسلطات القمعیة للجنة المصرفیة"، عبد االله لیندة، تومي نبیلة.3

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي ، "التصدي لتبییض الأموال

- 224..ص، ص2004ماي 24-23یوميبجایة،المنظم بجامعة عبد الرحمان میرة،،والمالي

238.

مداخلة مقدمة ، "دور استقلالیة بنك الجزائر في تفعیل تطبیق القواعد الاحترازیة"، جدایني میمي.4

، حول إصلاح النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات ضمن المؤتمر العلمي الدولي الثاني

- 2..ص، ص2008مارس12-11یومي جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،المنظم بالعالمیة الراهنة، 

15.
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الملتقى الوطني حول سلطات "السلطات الإداریة المستقلة وإشكالیة الاستقلالیة "، ، حدري سمیر.5

رحمان میرة، بجایة، یومي الجامعة عبد بالمنظم ، الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي

  .64- 43..صص ،2014ماي23-24

، "دور استقلالیة البنوك المركزیة في تحقیق أهداف السیاسة النقدیة خلف محمد حمد الجبوري.6

مجلة "، 2004لسنة 56مع الإشارة إلى التجربة العراقیة في ضوء قانون البنك المركزي العراقي رقم 

، جامعة تكریت كلیة الإدارة والاقتصاد، 7، مجلد 23 عدد، تكریت للعلوم الإداریة والاقتصادیة

.29-29..ص، ص2011

أعمال الملتقى الوطني حول سلطات ، "مدى استقلالیة اللجنة المصرفیة وظیفیا"، دموش حكیمة.7

جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي المنظم ب، الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي

.89- 80..ص، ص2007ماي 23-24

مداخلة بمناسبة المؤتمر ، "إصلاح النظام المصرفي الجزائري"، زیدان محمد، عبد الرزاق حبار.8

حول متطلبات تكییف الرقابة المصرفیة في النظام المصرفي الجزائري مع العلمي الدولي الثاني، 

- 3..ص، ص2008مارس12-11جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي المنظم بة، یالمعاییر العالم

19.

الحسابات، دراسة مقارنة بین الجزائر وتونس والمملكةمسؤولیات محافظ"، شریقي عمر.9

.ص. ، ص2012جامعة سطیف،، 12 عدد، مجلة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، "المغربیة

93-119.

المجلة النقدیة للقانون والعلوم ، "الأجهزة الرقابیة على القطاع المصرفي"، شكلاط رحمة.10

.461-091، ص.ص.2006زو،جامعة مولود معمري تیزي و ،02 عدد السیاسیة،

الملتقى الوطني ، "اللجنة المصرفیة كجهة قمعیة في مجال المساءلة المهنیة للبنوك"، طباع نجاة.11

جامعة عبد الرحمان میرة، المنظم ب، حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي

.232-221، ص.ص.2004ماي 24-23یومي 
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مداخلة ، "قیاس استقلالیة البنك المركزي في ظل الإصلاحات المصرفیة الحدیثة"، عزوز علي.12

، حول إصلاح النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات في إطار المؤتمر العلمي الدولي الثاني

  .23-2..ص، ص2008مارس 12-11العالمیة الراهنة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، یومي 

، إبراهیمي عبد االله، "أثر استقلالیة البنك المركزي على أداء سیاسة نقدیة حقیقة عیاش قویدر.13

، واقع وتحدیات–ملتقى المنظومة المصرفیة الجزائریة والتحولات الاقتصادیة (بین النظریة والتطبیق)"، 

.66-50ص.ص.، 2004دیسمبر15-14یومي جامعة الأغواط، المنظم ب

IV.النصوص القانونیة

التشریعیةالنصوص .أ

، یتضمن إنشاء وتحدید مركز البنك الوطني 1962دیسمبر13، مؤرخ في 144-62قانون رقم .1

.1962-12-28بتاریخ، صادر10 عدد ج ر ج ج المركزي،

، 49عدد  ج ر ج ج ، یتضمن قانون العقوبات،1966جوان 8، مؤرخ في 156-66أمر رقم.2

.المعدل والمتمم،1966-06-11صادر بتاریخ 

 ج ر ج ج ، یتضمن تنظیم مؤسسات القرض،1971جوان 30، مؤرخ في 47-71 رقمأمر .3

، المعدل والمتمم.1971-06-6صادر بتاریخ ، 55 عدد

 عدد ج ر ج ج ، یتضمن القانون التجاري،1975سبتمبر 26، مؤرخ في 59-75أمر رقم.4

فبرایر 06، مؤرخ في 02-05، معدل ومتمم بالقانون رقم 1975-09- 30خ صادر بتاری، 78

متمم بموجب القانون رقم ، معدل و 2005-02-09صادر بتاریخ، 11 عدد ج ر ج ج ،2005

.2015-12-30صادر بتاریخ، 71 عدد ج ر ج ج ،2015دیسمبر 30، مؤرخ في 15-20

ج ر ج  نظام العام بالبنوك والقرض،الیتعلق ب،1986أوت  19، مؤرخ في 12-86قانون رقم .5

.، المعدل والمتمم1986بتاریخصادر ، 34عدد  ج

 ج ر ج ج یتعلق بنظام البنوك والقرض،،1988جانفي 12مؤرخ في ، 06-88قانون رقم .6

، المعدل والمتمم.1988-01-13، صادر بتاریخ 02عدد 

، 16عدد  ج ر ج ج تعلق بالنقد والقرض،ی،1990أفریل 14مؤرخ في ،10-90قانون رقم .7

ى).ملغ(، 1990-04-18صادر بتاریخ 
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، یتضمن مهنة الخبیر المحاسب ومحافظ 1991أفریل 27، مؤرخ في 08-91قانون رقم .8

).ملغى(، 1991-05-01، صادر بتاریخ 20عدد  ج ر ج ج الحسابات والمحاسب المعتمد،

ج ر  ، یتعلق ببورصة القیم المنقولة،1993ماي 23، مؤرخ في 10-93التشریعي رقم مرسوم.9

10، مؤرخ في 10-96بالأمر رقم ، معدل ومتمم1993-05-23یخ ، صادر بتار 34عدد  ج ج

، مؤرخ في 04-03القانون رقم ب،1996-01-14، صادر بتاریخ 3عدد  ج ر ج ج ،1996ینایر 

.2003-02-19، صادر بتاریخ 11عدد  ج ر ج ج ،2003فیفري 17

الخاصینوالتنظیمالتشریعمخالفةبقمعیتعلق،1996 أوت 9 في مؤرخ،22-96أمر رقم.10

.)ملغى(،1996صادر في،43 عدد ج ر ج ج الخارج،وإلىمنالأموال رؤوس وحركةبالصرف

، 14 عدد ج ر ج ج ، یتعلق بالنقد والقرض،2001فیفري 27مؤرخ في ،01-01أمر رقم.11

.2001-02-28صادر بتاریخ

وتوزیع الغاز عن طریق ، یتعلق بالكهرباء 2002فیفري 5مؤرخ في ، 01-02قانون رقم .12

 .2002-02-6خ صادر بتاری، 08 ج ر ج ج القنوات،

، یتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین 2003فیفري  19في  مؤرخ، 01-03أمر رقم.13

.2003صادر في ، 12 عدد ج ر ج ج بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،

، صادر 43 عدد ج ر ج ج ، یتعلق بالمنافسة،2003جویلیة19، مؤرخ في 03-03أمر رقم.14

.2003-07-20بتاریخ 

، 52عدد  ج ر ج ج یتعلق بالنقد والقرض،،2003أوت  26مؤرخ في ، 11-03أمر رقم.15

، 2009جویلیة 22، مؤرخ في 10-09متمم بالقانون رقم معدل و ،2003-08-27صادر بتاریخ 

، 2009-07-26بتاریخ، صادر 44 عدد ج ر ج ج ،2009یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 

-01بتاریخ، صادر 50 عدد ج ر ج ج ،2010أوت  26، مؤرخ في 04-10مر رقموبموجب الأ

، یتضمن قانون 2014دیسمبر 30مؤرخ في ،10-14، المعدل بموجب قانون رقم 09-2010

.2014-12-31بتاریخ، صادر 78 عدد ج ر ج ج ،2015المالیة لسنة 

، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل 2005فیفري 06، مؤرخ في 01-05قانون رقم .16

مر رقم، معدل ومتمم بالأ2005-04-09، صادر بتاریخ 11 عدد ج ر ج ج الإرهاب ومكافحتها،
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، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 2012فبرایر 13، مؤرخ في 12-02

.2012-02-15، صادر بتاریخ 08 عدد ج ر ج ج ومكافحتها،

، یتعلق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ 2010جوان29، مؤرخ في 01-10قانون رقم .17

.2010-07-11بتاریخ، صادر 42 عدد ج ر ج ج الحسابات والمحاسب المعتمد،

النصوص التنظیمیة.ب

المراسیم التنفیذیة

تضمن إحداث مفتشیة عامة للمالیة،ی، 1980مارس  1في  مؤرخ، 53-80تنفیذي رقم مرسوم.1

.1980-03-04، صادر بتاریخ 10 عدد ج ر ج ج

حیات المفتشیة العامة یتعلق بصلا،2008سبتمبر 6، مؤرخ في 272-08تنفیذي رقم مرسوم.2

.2008، صادر في56 عدد، ج ر ج ج للمالیة،

الهیاكل المركزیة ، یتعلق بتنظیم 2008سبتمبر 06، مؤرخ في 273-08تنفیذي رقم مرسوم.3

.2005، صادر في50 عدد ج ر ج ج للمفتشیة العامة للمالیة،

، یتضمن تنظیم المفتشیات 2008سبتمبر 06، مؤرخ في 274-08تنفیذي رقم مرسوم.4

.2008-08-07، صادر بتاریخ 50 عدد ج ر ج ج الجهویة للمفتشیة العامة للمالیة وصلاحیتها،

الأنظمة

 عدد ج ر ج ج ، یتضمن تنظیم السوق النقدیة،1991أوت  14في ، مؤرخ 08-91نظام رقم .1

ینایر 09، مؤرخ في 04-02، معدل ومتمم بالنظام رقم 1992-03-25تاریخ صادر ب، 24

.2003-02-02صادر بتاریخ، 07عدد  ج ر ج ج ،2003

ج ر  یتضمن تنظیم مركزیة الأخطار وعملها،،1992مارس 22مؤرخ في ،01-92نظام رقم .2

.، المعدل والمتمم1993فیفري 7صادر بتاریخ ،8 عدد ج ج

یتضمن تنظیم مركزیة المبالغ غیر المدفوعة ،1992مارس 22مؤرخ في ،02-92نظام رقم .3

.1993-02-07صادر بتاریخ ،08 عدد ج ر ج ج وعملها،
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ن إصدار الشیكات بدون یتعلق بالوقایة م،1992مارس 22، مؤرخ في 03-92نظام رقم .4

، یحدد القواعد 2004جوان 23، مؤرخ في 02-04ألغي بموجب قانون رقم ومكافحة ذلك، مؤونة

المعدل والمتمم.المطبقة على الممارسات التجاریة،

، یتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في 1992مارس 22، مؤرخ في 05-92نظام رقم .5

-02-07، صادر بتاریخ 8 عدد ج ر ج ج مؤسسي البنوك والمؤسسات المالیة ومسیریها وممثلیها،

1993.

، یحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة 1993جانفي3، مؤرخ في 01-93نظام رقم .6

، 1993-03-17بتاریخ ، صادر17 عدد ج ر ج ج ،امة فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیةوشروط إق

واعد تنظیم وعمل اللجنة ، یتعلق بق2005أفریل 20، مؤرخ في 04-05بالقرار رقم متمممعدل و 

./www.bank-of-Algeria-dzمنشور على الموقع:،المصرفیة

ج  تنظیم مركزیة المیزانیات وسیرها،یتضمن ،1996جویلیة 3مؤرخ في ، 07-96نظام رقم .7

.1996-10-27، صادر بتاریخ 54 عدد ر ج ج

الخصم والقروض ، یتعلق بعملیات إعادة 2000فیفري 13مؤرخ في ،01-2000نظام رقم .8

، الملغى 2000مارس  12خ ی، صادر بتار 12 عدد ج ر ج ج الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالیة،

، یتعلق بعملیات خصم السندات العمومیة، إعادة 2015فیفري 19، مؤرخ في 01-15بالنظام رقم 

منشور على الموقع:،القروض للبنوك والمؤسسات المالیةخصم السندات الخاصة، التسبیقات و 

algeria.dz/-of-www.bank

یتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات 2002نوفمبر  14في  مؤرخ03-02نظام رقم .9

. (ملغى).2002-12-18، صادر بتاریخ 48 عدد ج ر ج ج المالیة،

المحدد لشروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة ،2006سبتمبر 24، مؤرخ في 02-06نظام رقم .10

.2006-06-12صادر بتاریخ، 77 عدد ج ر ج ج سسة مالیة أجنبیة،وشروط إقامة فرع بنك ومؤ 

اس وتسییر ورقابة خطر ، یتضمن تعریف وقی2011ماي 24، مؤرخ في 04-11نظام رقم .11

algeria.dz-of-www.bank/الموقع:منشور على ،السیولة

داخلیة للبنوك والمؤسسات ، یتعلق بالرقابة ال2011نوفمبر 28، مؤرخ في 08-11نظام رقم .12

algeria.dz/-of-www.bankمنشور على الموقع:،المالیة
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V.القضائيالاجتهاد

، یتعلق بنشر 08/05/2000، مؤرخ في 2129الملف رقم ، الغرفة الخامسة،مجلس الدولة.1

www.conseild’état.dzالبیانات التصحیحیة (قضیة یونین بنك ضد محافظ بنك الجزائر)

، یتعلق 2003أفریل 01مؤرخ في ،12101غرفة الخامسة، رقم الملف مجلس الدولة، ال.2

، )ضد محافظ البنك المركزي ومن معه، (AIB)بنكنترناسیونالإقضیة الجیریان (اللجنة المصرفیة، ب

.2005، 06 عدد، مجلة مجلس الدولة

ثانیا: باللغة الفرنسیة

I. Ouvrages

1. BONNEAU Thiery, Droit bancaire, Edition Montchrestion, Paris, 1996.
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 ملخص

لمصرفي وحمایة حقوق ل اتعتبر الرقابة المصرفیة من بین أدوات ضمان حسن سیر العم

المودعین.

ا من السلطات في ضمان فعالیة الرقابة المصرفیة وحمایة النظام المصرفي من الهزات سعیً 

ومنحتالبنكیة التي یكون أساسها ضعف الرقابة، أوجدت أنظمة الرقابة المصرفیة الخارجیة، 

واللجنة المصرفیة ،سلطة ممارسة ذلك للبنك المركزي باعتباره المشرف الأول على القطاع البنكي

ا هیئة ضبطیة قطاعیة تسعى إلى ضمان حسن سیر العمل المصرفي، حیث یمكن لهذه باعتباره

الأخیرة التحري عن أي تصرف بنكي سواء ارتبط بعملیة السیر الشاملة أو سیر المخاطر بأنواعها.

Résumé

Le contrôle bancaire est un outil pour garantir le bon déroulement de l’activité

bancaire, et la protection des droits des dépositaires.

Dans le souci de garantir l’efficacité du contrôle bancaire et la protection du système

financier des secousses bancaire, les autorités ont mis en place des systèmes de contrôle

bancaire externes et a confié cette tâche à la banque centrale, qui supervise tout le système

bancaire, et la commission bancaire qui est l’organe de régulation du secteur dont le rôle est la

garantie de la bonne marche du système bancaire, cette dernière peut en effet enquêter sur

n’importe quel agissement bancaire, dans le cadre de l’opération de gestion générale ou la

gestion des différents risques.


